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  شكر و تقد�ر
الحمد الله رب العالمين الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا محمد بن عبد االله ، 

جميع الانبياء ى آله الطيبين الطاهرين أجمعين و إمام خير أمة أخرجت للناس ، و عل

  .المرسلين و من تبعهم باحسان إلى يوم الدينو 

أتقدم بجزيل الشكر أولا إلى تواضع ، إتمام هذا العمل الم حمد كثيرا علىفالحمد الله 

عبد الكريم بوحميدة الذي كان نعم الموجه ولم يبخل عليا يوما بتوجيهاته  الدكتورأستاذي 

  . ودعمه لي في هذا العمل فله كامل الإحترام والتقدير

و أتوجه بالشكر و التقدير إلى الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم 

  .المذكرة مناقشة هذه 

وأشكر مكتبة جامعة غرداية مديرا وموظفين الذين منحونا الكثير من وقتهم 

وجهدهم لإنجاح بحثنا هذا فلهم مني كل التقدير والإحترام ، نشكر كل الأساتذة الذين 

  .ساهموا في تدريسنا وكل من لم يبخلوا علينا بمساعد�م في إتمام هذا العمل

   



  إهداء
  

  

  ين حفظهما الله و ٔ�طال في عمرهما إلى الوا��ن الكريم

 إلى كل الإخوة و ٔ�فراد العائ� و أ�صدقاء و الزملاء

  وشر�كة ح�اتي زوجتيإلى رف�قة دربي 

  إلى ابني حفظه الله

  إلى كل ٔ�ساتذتي الكرام و ٔ�خص ���ر ٔ�س�تاذي الفاضل أ�س�تاذ ا�كتور 

  عبد الكريم بوحمیدة

   المتواضعإلى كل هؤلاء ٔ�هدي هذا العمل 
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  ملخص

أشغالها وتسییر شؤونها وفق قانون ) البلدیة و الولائیة( تجري المجالس المحلیة المنتخبة 

دورات تقوم خلالها بمناقشة  بإجراءإعتمادا على نظام المداولات، وذلك  الإقلیمیةالجماعات 

  .جوانب مختلفة من شؤون الاقلیم في عدة مجالات أهمها الاجتماعیة و الاقتصادیة والمالیة

تكون عملیة سیر المداولات وتدوینها باللغة العربیة، و تكون جلسات المجلس علنیة 

كأصل عام خارج دائرة الاستثناء المقررة بموجب القانون، و یتخذ القرار أثناء المداولة بالأغلبیة 

البسیطة للأعضاء الحاضرین أو الممثلین عند التصویت، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح 

یس، و توقع المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء و تسجل في سجل خاص صوت الرئ

) 08(یؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، ثم یرسل مستخلص المداولة في أجل ثمانیة 

  .مقابل وصل إستلام) الولائي/البلدي(أیام للوالي من قبل رئیس المجلس الشعبي 

المنتخبة لنظام رقابي استثنائي یتمثل في  هذا وتخضع أعمال المجالس المحلیة و

الوصایة الإداریة بهدف منعها من الانحراف والتحقق من مدى مشروعیة أعمالها و الحیلولة 

  .دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامة

 :الكلمات المفتاحیة 

 ).، الولائيالبلدي( المجلس الشعبي مداولات  -

 ).الولائيالبلدي، ( المجلس الشعبي مهام  -

 ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي اجتماعات  -

 ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي دورات  -

 ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي جلسات  -

 ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي قرارات  -

  ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي  أشغال -

  ).البلدي، الولائي( المجلس الشعبي أعمال  -



Abstract 

 

Local elected councils (municipal and state) conduct their affairs and conduct 

their affairs according to the law of the regional groups based on the system of 

deliberations by conducting sessions during which they discuss various aspects of 

the affairs of the region in several areas, most important of which are social, 

economic and financial. 

The deliberations of the Board shall be held in public, and the sessions of the 

Council shall be public as a public origin outside the exclusionary circle 

established by law. The decision shall be taken during the deliberation by a simple 

majority of the members present or represented at the vote. All members shall be 

registered in a special register to be indicated by the competent head of the district 

court. The summary of the deliberation shall then be sent in eight (08) days to the 

governor by the chairman of the popular council (municipal / state). 

The work of the local and elected councils is subject to an exceptional 

supervisory system, namely, administrative guardianship, in order to prevent them 

from deviating and verifying the legality of their work and preventing their 

decisions from being inconsistent with the public interest. 

Keywords : 

- Deliberations of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Tasks of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Meetings of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly.  

- Courses of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Sessions of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Decisions of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Works of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 

- Doings of Municipal People's Assembly / State People 's Assembly. 
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بالنظر إلى یكتسي القانون الاداري في الجزائر و غیرها من الدول أهمیة كبیرة و ذلك 

لى إختلاف أوضاعهم الاقتصادیة  فكل أفراد المجتمع ع ،سعة  امتداده  و طبیعة  قواعده

ا على ما تقدم  فإن و تأسیس ،العامة رةاو جبریة  مع الإد الاجتماعیة  هم في علاقة حتمیةو 

 )إدارة محلیة –إدارة مركزیة (القانون الاداري یهتم بالإدارة العامة  سواء من حیث تنظیمها 

ووسائلها ) عقود إداریة –قرارات إداریة (وأسالیبها  )ضبط إداري –مرافق عامة (ونشاطها 

   .و منازعاتها) الأموال-الموظفین(

بوظیفتها الاجتماعیة و  الإداریةیحتل التنظیم الإداري مكانة بارزة في قیام السلطة 

الاقتصادیة و السیاسیة ،بهدف تحقیق أفضل السبل لإشباع  الحاجات العامة ،حیث تعتمد كل 

  .على الأسلوب الذي یتماشى مع النظام  السیاسي الذي تتبعه الإداریةدولة  في تنظیم أجهزتها 

تتمثل في المركزیة و اللامركزیة  ،) تقنیة(على أسالیب فنیة  الإداريلتنظیم یرتكز ا

حیث یرمي  ،ككیفیات لتوزیع النشاط الإداري بین مختلف الأجهزة و الهیئات الإداریة بالدولة،

الأسلوب المركزي إلى تركیز الوظیفة الإداریة بید السلطة التنفیذیة على عكس الأسلوب 

 هیئات محلیة و  ، ة الإداریة بین السلطة التنفیذیةف إلى توزیع الوظیفاللامركزي الذي یهد

  . تباشرها تحت رقابتها و إشرافها  ،) إقلیمیة (

لتفتیت   إداریةفنیة و قانونیة اللامركزي هو مجرد وسیلة  الإداريبما أن أسلوب النظام 

اللامركزیة ضمن و في  الإداریةفقط بین السلطات  الإداریةتوزیع سلطات و امتیازات الوظیفة و 

التي   الإداریةو من ثم كان حتمیا وجود نظام الرقابة  الوصائیة   نطاق  مبدأ وحدة الدولة،

  الإداریةالمركزیة على السلطات  الإداریةالسلطات  - تمارسها في حدود القانون و النصوص

كانت الدول تأخذ بصورتي و و إذا  من  أجل ضمان الحفاظ على وحدة الدولة،  - اللامركزیة

تعتبر و ) الإدارة المحلیة(یة فإن اللامركزیة الإقلیم ، )المرفقیة الإقلیمیة و(للامركزیة شكلي ا

  .طبیق لنظریة اللامركزیة الإداریةتبقى أهم ت
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المحلیة صورة من صور التسییر الذاتي ووسیلة فعالة لإشراك أفراد الشعب  الإدارةتعتبر 

و هي علامة  الدیمقراطیة في نظام الحكم و نظرا لأهمیتها ، المنتخبین في ممارسة السلطة 

عادة ما تبنى على أساس  – الإقلیمیةاللامركزیة  –بالنسبة لكیان الدولة و قوامها فهي 

الإقلیمیة للدولة هي  دستور الجزائري و نص على أن الجماعاتلطالما اعتبر الو  1دستوري

و مكان  و أن المجالس المنتخبة على مستواها تمثل قاعدة للامركزیة ، ،الولایةالبلدیة و :

و جسد ذلك قانون الجماعات الإقلیمیة الذي  ،عمومیةمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون ال

  .لولایة أقره المشرع و المتعلق بالبلدیة و ا

مجلس منتخب  و جهاز مداولة  هو ) المحلیة(یشرف على إدارة  الشؤون الإقلیمیة 

بحیث یضم كل إقلیم  ،2لس شعبي ولائي على مستوى الولایةالمجلس  الشعبي  البلدي و مج

من مجموعة منتخبین )الولائي/البلدي(ویتشكل المجلس الشعبي  ،3ولائي مجموعة من البلدیات 

بموجب الاقتراع العام السري و المباشر و ذلك لمدة خمس  الإقلیمیتم اختیارهم من قبل سكان 

أما بشأن الترشح  للانتخابات المجالس الشعبیة المحلیة فإنه مكفول لكل من  ،4سنوات) 05(

                                                           
دیسمبر  8المؤرخة في  76الجریدة الرسمیة رقم  ،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  17و  16و  15المواد  - 1

مارس 7المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم  ، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم : معدل ب  ، 1996

2016. 

 .من الدستور الجزائري ، مرجع سابق  17و  16المواد  -  2

یتعلق بالبلدیة ،  2011یونیو سنة  22ه الموافق ل 1432رجب  20مؤرخ في 10، 10- 11من القانون رقم  15المادة  -  3

 .37م ، العدد  2011یولیو سنة  3 ـه الموافق ل1432شعبان عام  01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 

، ق بالولایةیتعل 2012فبرایر سنة  21الموافق ل  1433ربیع الاول عام  28مؤرخ في ،  12/07من القانون رقم  12المادة  4

م ، العدد  2012فبرایر سنة  29ه الموافق ل 1433ربیع الثاني عام  7الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 

12. 
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المتعلق  بنظام و  16/10في القانون  العضوي رقم  مذكورةاستوفى الشروط القانونیة العامة ال

  . 1الانتخابات 

یمارس المجلس الشعبي  البلدي  صلاحیات تمس جوانب مختلفة من شؤون الاقلیم تتمثل  

  :في 

  .التهیئة و التنمیة -

  .التعمیر و الهیاكل القاعدیة و التجهیز -

  .التربیة و الحمایة الاجتماعیة-

  .الریاضة  و الثقافة و التسلیة و السیاحة الشباب و -

  .النظافة و حفظ الصحة و الطرقات البلدیة -

  :و هي محدودة مقارنة مع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي و التي تتمثل في 

  الصحة العمومیة و حمایة الطفولة و الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة -

  و الاتصال  الإعلامالسیاحة و -

  و التعلیم العالي و التكوین التربیة -

  الشباب و الریاضة و التشغیل-

   الإقلیمالسكن و التعمییر و تهیئة -

  الفلاحة والري و الغابات-

  التجارة و الأسعار و النقل -

                                                           
غــشت  25 الموافق لـ 1437ذي الـقــعـدة الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ في ال، 10- 16من القانون العضوي رقم  65و  2المواد  1

ذو القعدة عام  25الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في ، یــتــعــلق یــتــعــلق  بــنــظـام الانتخاباتم  2016ســنـة 

 .50م العدد  2016غشت سنة  28ه الموافق ل 1437
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  التضامن ما بین  البلدیات لفائدة البلدیات  المحتاجة -

  التراث الثقافي المادي و غیر المادي و التاریخي-

  حمایة البیئة و التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة -

  1 .ترقیة المؤهلات المحلیة-

هذا و یعد منح  المجالس  المحلیة  المنتجة  سلطة مطلقة  في اتخاذ  القرارت دون رقابة 

لنظام  رقابي استثنائي  إخضاعهاینجم  عنه  آثار سلبیة  تمس بوحدة  الدولة ،لذا فقد تم  إداریة

سواء على أعضاء  هاته   الإداریةیمارس في حالات  محددة  قانونا یتمثل  في الوصایا  

  .المجالس  أو أعمالها 

و  الإقلیمیةشؤون إقلیمه ضمن قانون الجماعات ) الولائي/البلدي(یسیر المجلس الشعبي  

یث لم  یعرف المشرع الجزائري صراحة المتعلق  بالبلدیة  و الولایة وفق نظام  المداولات  ح

الولائیة تجري اجتماعاتها و تباشر /مصطلح المداولة و لكنه ذكر أن المجالس الشعبیة البلدیة 

  .أشغالها لمناقشة و معالجة  الشؤون  التي تدخل ضمن اختصاصاتها عن طریق المداولات 

ن  هذه  الأسباب لكل باحث في موضوع ما أسباب معینة  تدفعه  لدراسته  قد تكو 

  .موضوعیة  تدخل  في إطار  البحث العلمي أو ذاتیة تتعلق  بالباحث  في حد ذاته

إن  اختیاري لهذا الموضوع نابع لدوافع  ذاتیة  و هي الرغبة  في تحصیل  مهارات  

المحلیة و رغبة مني كذلك في وضع دراسة    الإدارةالبحث العلمي خصوصا ضمن  نطاق  

الجامعة  حول هذا الموضوع لتكون  لبنة أولى نحو مشاریع  مماثلة  في هذا  أكادیمیة  في 

  .جدیدة و مفیدة  لإضافةالمجال  و التي  أتمنى  أن  تكون  محاولة  

                                                           
  .07- 12من القانون  77والمادة   10- 11من القانون رقم  124إلى  107المواد من -  1
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و دوافع موضوعیة  تتمثل في دور المجالس المحلیة المنتخبة  في تكریس مبدأ 

  .ر أشغالها  بموجب  نظام المداولاتالدیمقراطیة التشاركیة  من خلال  ممارسة مهامها و تسیی

ب إحاطتها  بكل أنواع  یعتبر موضوع المداولات من أهم المواضیع التي یجحیث 

الدراسات نظرا لأهمیة عمل المجالس  المحلیة  المنتخبة  و التي اعتبرها  الدستور البحوث  

رار و تسییر شؤونهم  الجزائري قاعدة  للامركزیة  و مكان المشاركة  المواطنین  في وضع  الق

طریقة عمل  هاته المجالس  و التي  توحي   أخرىهذا من جهة ، و من جهة   بأنفسهم

بالدیمقراطیة التشاركیة  و الشفافیة  و هذا طبعا  لا یتم  إلا بوجود نظام  مداولات یسیر عمل 

  .هاته المجالس

سیر مداولات  بضوابط  و قواعد  الإحاطةإن الهدف  من دراسة هذا الموضوع هو 

 الإقلیمیةالمجالس المحلیة المنتخبة في ظل ما أقره المشرع الجزائري ضمن قانون الجماعات  

والمتعلق بالبلدیة و الولایة و إمكانیة  وضع إطار موحد لنظام المداولات  یخص المجلسین  

  .البلدي  و الولائي 

أنه موضوع تم تناوله  لبطامن خلال الاستطلاع حول موضوع  نظام المداولات  تبین لل

جریبع  محمود من جامعة  محمد :وذلك من  خلال  الدراسة التي قام بها  الطالب  سابقا

الماستر  في الحقوق تخصص  ةكمذكرة من متطلبات نیل شهاد 2015بسكرة  سنة  –خیضر 

نظام  مداولات  المجالس المحلیة المنتخبة  و التي تناول من خلالها "بعنوان  إداريقانون 

من خلالها تقدیم   عرضناالمجلس الشعبي  البلدي و الولائي كل على حدا  أما الدراسة  الحالیة 

  .)یةئالبلدیة و الولا(موحد لنظام المداولات  بالنسبة للمجالس الشعبیة  المحلیة  المنتخبة  إطار

أن  المنتخبة إلافي المجالس المحلیة  عمل المداولات الكبیرة التي تطبعالأهمیة  رغم

إذا استثنینا  لنظام المداولاتنقص كبیر في الدراسات و البحوث القانونیة المتخصصة  هنالك

  .البحث صعوبة هذا زاد منمما  عام،الدراسات المتعلقة بالمجالس المحلیة بوجه 
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من خلال ما سبق  تجلى لنا  الدور الأساسي و الفعال  الذي  عن طریقه تمارس 

المجالس المحلیة المنتخبة اختصاصاتها و تسییر أشغالها و المتمثل في المداولات و على 

  :التالیة   الإشكالیةضوء ما تقدم ارتأینا طرح 

  ؟ ما تأثیر نظام المداولات على فعالیة المجالس المحلیة المنتخبة

الموضوع  قد توضحمن التساؤلات الفرعیة التي  معه العدید التساؤل یجلبو لعل هذا 

  :منهاإلى أنها تثیر العدید من النقاط  بالإضافة

  ؟ما هي قواعد  و ضوابط  مداولات  المجالس المحلیة المنتخبة  

  ؟هل تجسد  المداولات  مبدأ  الدیمقراطیة  التشاركیة  و الشفافیة  

   هل هنالك اختلاف  بین نظام  مداولات  المجلس الشعبي  البلدي  و المجلس

 ؟الشعبي الولائي ، و هل یمكن وضع نظام موحد  بین المجلسین 

  ؟ما هي آلیات  الرقابة  على المداولات  

لقد اعتمدت المنهج التحلیلي  الوصفي لدراسة النصوص القانونیة التي تخص نظام 

المحلیة  المنتخبة  إضافة إلى المنهج  شبه المقارن  و ذلك محاولة  مني  المداولات  المجالس 

للوقوف  على مدى  تطابق نظام المداولات بالنسبة للمجالس  المحلیة كلما  اقتضت الضرورة 

  .ذلك

المطروحة فقد قسمناه  إلى  الإشكالیةعلى   الإجابةو لدراسة  موضوع البحث  و 

الذي تطرقنا فیه إلى مبحثین الأول  المداولات ول نظامبحیث تضمن الفصل الأ :فصلین

عرضنا فیه الأحكام الخاصة بسیر المداولات والذي بدوره قسمناه إلى مطلبین تحدثنا في الأول  

حول دورات المجلس الشعبي البلدي، الولائي فیما یخص تنظیمها و استدعاء المجلس والنصاب 

و ما تتضمنه من مناقشات   تتنظیم الجلساحول القانوني وأما المطلب الثاني  فقد كان 

عملیات التصویت والوكالة ، ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى الأحكام الخاصة بتدوین و 
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المداولات و فیه تعرضنا إلى محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها كمطلب أول و سجل 

ا ، وفي الأخیر قمنالمداولات فیما یخص أوصافه و خصائصه و طرق حفظه كمطلب ثان

  .بوضع ملخص لهذا الفصل 

الذي بدوره قسمناه إلى  أما الفصل الثاني فقد تضمن نظام الرقابة  على هذه المداولات

مبحثین، تحدثنا في الأول على الأعمال التي تخضع للرقابة بالوصایة ، حیث عرضنا في 

البطلان ، أما المطلب الأول منه الرقابة الوصائیة الإیجابیة بفرعیها رقابة التصدیق ورقابة 

، المطلب الثاني فتحدثنا على الرقابة على الأعمال السلبیة فیما یخص سلطة الحلول و حالاتها

سلطة التصدیق والإلغاء على أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد قسمناه إلى مطلبین و هما أثار 

، أما الإلغاءو كمطلب أول وفیه تعرضنا لكل من نتائج سلطة التصدیق  أعمال المجالس المحلیة

سلطة  بفرعیه ناتج سلطة الحلول على أداء المجالس المحلیة المطلب الثاني فكان حول أثر

أثر الحلول المالي على استقلالیة المجالس و  حلول الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .وفي الأخیر قمنا بتلخیص ما جاء تبیانه في آخر الفصل المحلیة

حیث تطرقنا إلى جملة من  الموضوع،منا بوضع حوصلة عامة حول أما في الختام فقد ق

  .النتائج والتوصیات التي نرجو أن تؤخذ بعین الاعتبار



  

  

 

  

  الفصل الأول
النظام القانوني 

لمداولات المجالس 

  ةالمحلیة المنتخب
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واسعة  و تمس جل میادین نشاط ) الولائي،البلدي (تعتبر صلاحیات المجلس الشعبي 

  حیاة المجتمع ، وتمارس هذه الصلاحیات عن طریق المداولات

داول كذا  على أنهلغة یه فیعني ینبغي التطرق إل و فیما یتعلق  بهذه  السلطة  التداولیة ،

ادارها و صرفها أي دوال االله الأیام بین الناس و جعله متداولا تارة لهؤلاء و تارة لهؤلاء :بینهم 

    1.تناقلوها  و تبادلوا  الرأي فیهاأي تداول الناس أخر الأخبار و 

رأي بین تعرف المداولة  على أنها  المناقشة  أو التشاور و تبادل الفاصطلاحا أما 

أعضاء  مجلس أو هیئة  أو منظمة  في قضیة  أو موضوع معیین و التوصل  بعد ذلك  إلى 

  .2قرار محدد

م (عبارة عن قرار یصدر عن   على أنهاخبة  تمداولات المجالس المحلیة  المنونقصد ب

 ینفذه و  الحوار یبدیه أعضاء عن طریق التصویت ،د المناقشة بعد المناقشة و بع) م ش و،ش ب

  3 .)م ش و(الوالي بالنسبة لمداولات   )م ش ب(بالنسبة لمداولات ) م ش ب(رئیس كل من 

) و ،ب،ش .م(ت الجماعیة المتطابقة یأخذها اتعتبر المداولات التنظیمیة نوع من القرار و

طلع بها المجالس الشعبیة في إطار صلاحیاته طبقا للقانون و تتعلق بالمجالات التي تض

  . اتخاذهاوم تنفیذیة بمجرد موهي على الع المحلیة

لا یمكن تحدید  سلطة المجالس الشعبیة  و من أجل هذا الغرض نص القانون على إذ 

  :استثناءات  لهذه القاعدة العامة لسببین 

  .ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة -

                                                           
 12- 9،ص 2015عمار بوضیاف ،الوجیز  في القانون  الاداري ،جسور للنشر  و التوزیع ،الجزائر،الطبعة الثالثة  1
هـ، 1414، 3، دار  صادر  ، بیروت  ط12محمد بن مكرم  بن منظور  الافریقي  المصري، لسان العرب،  المجلد -2

   .120ص

تسییر  شؤون الجماعات  المحلیة، دار هومة للطباعة  والنشر  عتوت عمر، قاموس  المصطلحات  القانونیة  في  -3

   282والتوزیع، الجزائر، ص
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  ضرورة الحیویة دون إلحاق الضرر بالمصالح المستبلیة -

المیزانیات و الحسابات و إنشاء مصالح و مؤسسات عمومیة  تخص هذه المداولات و 

  1.)07-12من قانون الولایة رقم  55المادة ،10- 11من قانون البلدیة رقم  57المادة (

في بعض المسائل بصفة ) و،ب(ش .تخص هذه  المداولات إبداء رأي م كما أنها

  2إلخ ...تهیئة الاقلیم و تغییرات  في التقسیم الاداري(استشاریة 

و تقدیم رغبات حول كل الأمور ذات الطابع المحلي و لكن لا یمكن  ) و،ب(ش.یمكن م و 

 3له القیام بنفس الشيء  حول مسائل  سیاسیة  أو مسائل  الادارة العامة

ت المجالس المحلیة المنتخبة وفق قانون الجماعات الإقلیمیة نظم المشرع الجزائري مداولا 

والمتعلق بالبلدیة والولایة، والذي بدوره أحال تحدید مضمون النظام الداخلي النموذجي للمجالس 

المحلیة إلى التنظیم، حیث تقوم المجالس بتسییر أشغالها وفق نظام المداولات عن طریق دورات 

قوم خلالها بعقد اجتماعات لمناقشة شؤون الإقلیم ضمن تجریها وفق رزنامة محددة ت

الاختصاصات المعینة، ویرتكز نظام المداولات على عدة أحكام من شأنها تسییر هذه المداولات 

عن طریق الشفافیة وتدوینها في السجلات المخصصة لها، یتم الرجوع إلیها إن تطلب الأمر 

  4.ذلك

دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بنظام التداول في وعلیه فسنحاول من خلال هذا الفصل 

المجالس المحلیة ضمن مبحثین، حیث سنتطرق إلى الأحكام الخاصة بسیر المداولات في 

  .المبحث الأول، ثم نتناول الأحكام الخاصة بتدوین المداولات في المبحث الثاني

    

                                                           
 .19، ص  2013الجزائر ، زین میلودي ، القانون الإداري ، مكتبة الرشاد للنشر و التوزیع،  1
 .44،ص2014نسرین شریقي ،مریم عمارة ،سعید بوعلي ،القانون الاداري ،دار بلقیس ،الجزائر 2
، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، ط)النشاط الإداري/ التنظیم الإداري (ني علي الطهراوي،القانون الإداري ، ها 3

 .120، ص 2009،  4الإصدار 
 . 5،ص2004الجزائر –محمد الصغیر بعلي،قانون الادارة  المحلیة الجزائریة  ،دار العلوم للنشر و التوزیع عنابة  4
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  الأحكام الخاصة بسیر المداولات: المبحث الأول

ممارسة مهامه بموجب النظام التداولي، أي أن ) الولائي،البلدي (یتولى المجلس الشعبي 

  1.كافة أعماله لا تكون إلا بموجب مداولات، ولا مجال للعمل الفردي فیه

والمداولة هي التصرف القانوني الذي بموجبه تصدر البلدیة أو الولایة قراراتها، وتتدخل 

  2.لیهالمعالجة الصلاحیات المسندة إ

لیس هیئة تشریعیة تصدر القوانین مثل المجلس الشعبي البلدي، الولائي والمجلس الشعبي 

الوطني، بل هو هیئة تداول وتشاور حول المشاریع والقرارات التنظیمیة التي تدخل ضمن 

  3.صلاحیاته، كما أنه لیس هیئة تنفیذیة فمهته تنتهي عند صدور المداولة والمصادقة علیها

سنحاول دراسة أحكام سیر المداولات من خلال التطرق إلى دورات المجلس في لذا 

  .المطلب الأول وتنظیم جلساته في المطلب الثاني

  ):الولائي ،البلدي (دورات المجلس الشعبي : المطلب الأول

مداولاته وفق دورات محددة برزنامة زمنیة یتم البلدي، الولائي یجري المجلس الشعبي 

عاء المجلس وفق نصاب معین، ویشترط لانعقاد هذه الدورات شروط مادیة وأخرى خلالها استد

، لذا سنحاول دراسة دورات المجلس والشروط المتعلقة بها من 4تتعلق بفتح الجلسات للجمهور

  :خلال الفرعین التالیین

    

                                                           
 49، ص1984بدأ الدیمقراطیة و تطبیقاته في النظام الاداري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمار عوابدي، م 1

  .205، ص2002علي خطار شنطاوي، الإدارة المحلیة، دار وائل للنشر، مصر، -  2

الساحة المركزیة ، بن  ، الجزء الأول، دیوان  المطبوعات  الجامعیة، ) النظام  الاداري(عمار عوابدي ، القانون الاداري ،  3

 242، ص 2008عكنون،  الجزائر ،
 .35، ص 2010،  1أیمن عودة المعاني ، الإدارة المحلیة ، دار وائل للنشر و التوزیع ، الاردن ، ط 4
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  تنظیم الدورات: الفرع الأول

المجلس ویمارس سلطاته تحت رقابة رئاسة البلدي، الولائي یتولى رئیس المجلس الشعبي 

  1.المجلس، وبهذه الصفة یستدعي المجلس ویرأس دوراته ویطلعه على تنفیذ المداولات

  رزنامة الدورات: أولا

حسب –یعقد دورات عادیة، كما یمكن أن یجتمع ) الولائي،البلدي (إن المجلس الشعبي 

  2).استثنائیة(في دورات غیر عادیة  -القانون

  :العادیةالدورات -أ

دورات في السنة، أي بمعدل دورة كل شهرین على ) 6(یعقد المجلس الشعبي البلدي ست 

) 4(یعقد أربع  90،08، بعدما كان في ظل القانون 3أیام) 5(ألا تتعدى مدة كل دورة خمسة 

أشهر، وعلیه فإن المشرع وفق قانون البلدیة ) 3(دورات في السنة، أي بمعدل دورة كل ثلاثة 

الجدید قد رفع عدد الدورات وقلص المدة بینها وهذا لوقوف المجلس على الأمور  11/10رقم 

المحلیة في كل مرة، في حین نجده قد ترك عدد الدورات نفسها بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي 

دورات عادیة في السنة ومدة كل منها خمسة عشر ) 4(في قانون الولایة الجدید الذي یعقد أربع 

    4 .مایو ) 15(

                                                           
 .93، ص 1976سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1
 105،ص 1991االله ،القانون  الاداري ،منشأة المعارف القاهرة ،عبد الغني  سوني عبد  2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2011یونیو22، المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في 10- 11، القانون 16المادة -  3

  .03،07،2011، الصادرة بتاریخ37الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

، المتضمن القانون الداخلي النموذجي للمجلس 2013مارس17، المؤرخ في 105-13رقممن المرسوم التنفیذي  5المادة-

  .17،03،2013، المؤرخة في 15الشعبي البلدي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

  .187، ص2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، -
 .105، ص 1996أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  4
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وتنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس، جوان، سبتمبر، دیسمبر، بحیث شدد قانون 

   1.الولایة أنه لا یمكن جمع هذه الدورات

دراسة نظامه الداخلي البلدي، الولائي وخلال الدورة الأولى یتولى المجلس الشعبي 

، وهنا تبرز نیة المشرع 2النموذجيوالمصادقة علیه آخذا بعین الاعتبار النظام الداخلي 

التوحیدیة فحتى لا تختلف الأنظمة الداخلیة كثیرا على مستوى المجالس الشعبیة البلدیة فیما 

بینها والولائیة كذلك فیما بینها، تعین وضع قاعدة مرجعیة شاملة یعود إلیها المجلس الشعبي 

  3.حال ضبطه لنظامه الداخليالبلدي، الولائي 

 ):الاستثنائیة(غیر العادیة الدورات - ب

بقوة القانون في البلدي، الولائي إلى جانب الدورات العادیة، قد یجتمع المجلس الشعبي 

  :دورة عادیة أو أكثر في حالة ظروف استثنائیة مرتبطة بـ

  .خطر وشیك-

  .كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة-

ا تأثیر على المالیة أو عند الحاجة لمعالجة قضایا غیر متوقعة أو مرتبطة بأحداث له-

  .الممتلكات أو سیر المرفق العمومي ولا تحتمل انتظار انعقاد الدورة العادیة المقبلة لمعالجتها

                                                           
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2012فبرایر21، المتعلق بالولایة، المؤرخ في 07- 12، القانون14المادة-  1

  .29،02،2012، المؤرخة في 12الشعبیة، العدد

، المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس 2013یونیو18، المؤرخ في 217-13من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة-

  .2013یونیو23، المؤرخة في32الشعبي الولائي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

  .218، ص2012نشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور لل -
  .المتعلق بالبلدیة 10-11، القانون2الفقرة  16المادة-  2

  .المتعلق بالولایة 07-12، القانون13المادة-
كنون  النظام  الاداري ،دیوان  المطبوعات  الجامعیة  الساحة المركزیة ،بن ع(عمار عوابدي ،القانون الاداري ،الجزء الأول  3

 49،ص2008الجزائر ،
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  .أو كلما دعت ظروف البلدیة أو الولایة إلى ذلك-

  :ویكون عقد هذه الدورة الاستثنائیة بطلب من

  الولائي ،البلدي (رئیس المجلس الشعبي.( 

  الأعضاء بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي) 2،3(أو ثلثي. 

  الأعضاء بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي) 1،3(أو ثلث. 

 أو بطلب من الوالي. 

الذین لیس مانع بالمقر المحدد لهم قانونا البلدي، الولائي یلتحق أعضاء المجلس الشعبي 

مجلس أو في حال اجتماع المجلس بقوة القانون، ویضعون أنفسهم تحت تصرف رئیس ال

مستخلفه الذي یفتتح دورة غیر عادیة مرتبطة بالأسباب التي دعت إلیها، بعد إخطار الوالي 

بذلك، وتختتم هاته الدورة فور استنفاذ جدول أعمالها أو على الأكثر وفق الرزنامة الزمنیة 

  1.المحددة في الدورات العادیة

بالانعقاد في الظروف لائي البلدي، الو وحسنا فعل المشرع حین ألزم المجلس الشعبي 

الاستثنائیة وفي الكوارث كالفیضانات والحرائق وغیرها من الظروف الطارئة، وهذا من باب 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  18و17المواد -  1

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم  15المادة -

 2013مارس سنة  17ه الموافق ل 1434جمادى الاولى عام  5مؤرخ في ال 105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة -

 5المؤرخة في  15موذجي للمجلس الشعبي البلدي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد یتضمن النظام الداخلي الن

  .15العدد  2013مارس سنة  17ه الموافق ل 1434جمادى الاولى عام 

، یتضمن  2013یونیو  18ه الموافق ل 1434شعبان عام  9المورخ في  217-13من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة -

ه 1434شعبان عام  14داخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في النظام ال

  .32م ، العدد 2013یونیو سنة  23الموافق ل 

  .188عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص-

  .218عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص -
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مسایرة الوضع ومتابعة المنتخبین للمستجدات والتدخل في الوقت المناسب، وإشعار سكان 

  1.ضعالمنطقة أن المجلس یتابع كل التطورات، ویتداول ویصدر قراراته لمواجهة الو 

یبقى الاختلاف بین دورات المجلس الشعبي البلدي والولائي في عدد الدورات، إضافة إلى 

یحضرها الوالي وفي حالة حصول مانع ینوب عنه ممثله، حیث یتدخل ) و.ش.م(أن دورات 

  .الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس

  ):الولائي ،البلدي (مكان انعقاد دورات المجلس الشعبي -ج

یعقد مختلف البلدي، الولائي نص قانون الجماعات الإقلیمیة صراحة أن المجلس الشعبي 

دوراته في المقر المخصص له قانونا، حیث یعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته في مقر 

ه داخل مقر الولایة ولكن یخصص له مبنى البلدیة، أما المجلس الشعبي الولائي فیعقد دورات

، مع تخصیص مدخل خاص به في "المجلس الشعبي الولائي"مستقل خاص به مع لافتة بعنوان 

  .بعض الولایات

ر، یمكن للمجلس الشعبي وفي حالة وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول إلى المق

یبقى على المجلس الشعبي أن یجتمع في مكان آخر داخل الإقلیم، ولكن ) الولائي،البلدي(

د یواجه المجلس الشعبي الولائي استشارة الوالي في هذا الشأن، وهذا حكم نباركه، إذ ق

موانع تحول دون عقد جلساته في المقر العادي للمجلس فلا إشكال في عقد ) الولائي،البلدي(

البلدي و إقلیم  إقلیم البلدیة على مستوى المجلس الشعبي(الدورة في مكان آخر داخل الإقلیم 

  2).الولایة على مستوى المجلس الشعبي الولائي

                                                           
، مطبعة الدیوان، الجزائر، 03مسعود شیهوب، المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة ، مجلة مجلس الدولة، العدد  1

 .41، ص 2003
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  2و1، الفقرة 19المادة -  2

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  23المادة -
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غیر أنه یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في مكان آخر خارج إقلیم البلدیة یعینه 

، والحقیقة أن المشرع هنا لم یبین بوضوح 1الوالي بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .إقلیم البلدیة، وإن كان ذلك إجراء جوازیاسبب اجتماع المجلس البلدي خارج 

  .جدول الأعمال: ثانیا

یحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاریخ دورات المجلس بعد استشارة 

، بحضور الأمین العام للبلدیة مع رؤساء اللجان الدائمة المعنیین عند )الهیئة التنفیذیة(نوابه 

شعبي الولائي الذي یحدد جدول أعماله وتاریخ دورات الاقتضاء، على خلاف المجلس ال

  .المجلس رئیس المجلس مع الوالي بعد استشارة الرئیس لأعضاء المكتب الدائم

جدول الأعمال على  -)الولائي ،البلدي (رئیس المجلس الشعبي –یعرض رئیس الجلسة 

في جدول الأعمال بناء المجلس عند افتتاح الدورة للمصادقة علیه، ویمكن إدراج نقاط إضافیة 

على طلب الرئیس أو من أغلبیة أعضاء المجلس، وعند تفصیل جدول الأعمال، یجب ألا 

  .قضایا ذات أهمیة كبرى" مسائل متنوعة"یحتوي ركن 

الذي حصل له مانع مؤكد، بنائب رئیس البلدي، الولائي یستخلف رئیس المجلس الشعبي 

رئیس یستخلف بأي عضو من المجلس من اختیاره، من اختیاره وفي حالة تعذر حضور نواب ال

وفي حالة عدم تمكن الرئیس من تعیین مستخلفه یتولى المجلس ذلك بتعیین نائب رئیس، وفي 

  .حالة تعذر حضور نواب الرئیس یعین عضو من المجلس

عند البلدي، الولائي یلصق جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي 

لمداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، زیادة على ذلك أیضا مدخل قاعة ا

                                                           
  .10- 11قانون من ال 3، الفقرة 19المادة -  1
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فإن جدول أعمال المجلس الشعبي الولائي یلصق أیضا في مقر البلدیات التابعة للولایة، وینشر 

   1.كذلك في المواقع الإلكترونیة المخصصة لذلك

ان حري بالمشرع من باب تفعیل مبدأ المشاركة وهو من مؤشرات الحكم الراشد، ك

بنشر مشروع جدول الأعمال المعد البلدي، الولائي الجزائري أن یلزم رئیس المجلس الشعبي 

تشاركیا ویطلع سكان الإقلیم علیه بغرض تمكین خاصة المجتمع المدني من إضافة نقطة معینة 

یة كثیرا ما في جدول الأعمال، وما دفعنا لتقدیم هذا المقترح، والتمسك به، أن الجمعیات المحل

وجهت لها أصابع الاتهام أن نشاطاتها موسمیة ولا تظهر إلا نادرا، فحتى نحفزها أكثر على 

النشاط والعمل، وحتى نفسخ أمامها سبل المشاركة في تسییر الشأن  المحلي ولو كقوة اقتراح، 

م كان من المفروض أن لا یتم وضع جدول الأعمال ضمن دائرة المجلس المغلقة، وإنما یت

  2.وضعه بمساهمة من المجتمع المدني

  استدعاء المجلس والنصاب القانوني: الفرع الثاني

وما هي شروط البلدي، الولائي سنتناول كیفیة استدعاء أعضاء المجلس الشعبي 

  .الاستدعاء وطبیعته، والنصاب القانوني المطلوب توافره لانعقاد المجلس

  3الاستدعاء: ولا أ

توجیه الاستدعاءات كتابیا لأعضاء المجلس البلدي، الولائي یتولى رئیس المجلس الشعبي 

مرفقة بمشروع جدول الأعمال وتدون بسجل ) استثنائیة(في كل دورة عادیة كانت أو غیر عادیة 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون  72، 22، 20المواد -  1

  .المتعلق بالولایة 07- 12من القانون  63، 18، 16المواد -

  .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  7، 6، 4المواد -

  .217-13من المرسوم التنفیذي رقم  9، 4المواد -
  .190سابق، ص عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، مرجع -  2

  .220، 219عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، مرجع سابق، ص-
 .01أنظر الملحق رقم  3
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المداولات، ویمكن إرسالها بصفة إضافیة عن طریق الوسیلة الإلكترونیة بناء على طلب صریح 

المجلس، ولا یمكن إجراء أي تعدیل بالنسبة للاستدعاءات بعد إرسالها إلى أعضاء من أعضاء 

  .المجلس، وذلك تحت طائلة بطلان المداولات

إذا كانت كتابیة بواسطة البلدي، الولائي تسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس الشعبي 

ام من تاریخ انعقاد أی) 10(ظرف محمول إلى مقر سكناه مقابل وصل استلام، وذلك قبل عشرة 

الدورة، كذلك هو الحال بالنسبة للاستدعاءات المرسلة إلكترونیا من حیث الآجال، ویمكن 

تخفیض هذه الآجال في حالة الاستعجال، على أن لا یقل عن یوم واحد كامل، وفي هذه الحالة 

  1.اتالتدابیر اللازمة لتسلیم الاستدعاءالبلدي، الولائي یتخذ رئیس المجلس الشعبي 

  :یجب أن یحتوي الاستدعاء على المعطیات التالیة

  عادیة أو غیر عادیة(طبیعة الدورة.( 

 تاریخ ومكان الاجتماع وساعة بدایته. 

 مشروع جدول الأعمال. 

 2.تاریخ الاستدعاء  

  النصاب القانوني:  ثانیا

إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه البلدي، الولائي لا تصح مداولات المجلس الشعبي 

الممارسین، ویشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس، وإذا لم تكتمل الأغلبیة 

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  21المادة -  1

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  17المادة -
  .13،105من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة -  2

  .13،217التنفیذي رقم من المرسوم  10المادة -

  .53، ص2011عبد الوهاب بن بوضیاف، معالم لتسییر شؤون البلدیة، دار الهدى، الجزائر، -
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أیام كاملة على الأقل ویجتمع المجلس وتصح ) 5(المطلقة، یرسل استدعاء ثان بفارق خمسة 

  .مداولاته حینئذ مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین

البلدي، الولائي ویقصد بالأغلبیة المطلقة أن یكون عدد أعضاء المجلس الشعبي 

الحاضرین فعلیا یفوق نصف عدد الأعضاء الممارسین ولا تأخذ في الحسبان الوكالات التي 

یمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب، ولا یتأثر النصاب بانسحاب عضو 

  1.أثناء الجلسة

  .شروط انعقاد المداولات: ثالثالفرع ال

  .وضع المشروع شروطا لصحة انعقاد اجتماعات المجالس المحلیة

  الشروط المادیة لانعقاد الدورات :أولا

طابعا تشریفیا وتجري في إطار احترام البلدي، الولائي تكتسي دورات المجلس الشعبي 

من نفس السنة بالنشید الوطني،  مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوریا، حیث تفتتح أول دورة

ویشرف رئیس الجلسة على افتتاح جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقیت 

  2.المحدد في الاستدعاء، وذلك باستثناء الحالات التي تملیها القوة القاهرة

یجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضروریة لحسن سیر 

لأشغال وأن تتواجد بمقر البلدیة بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، ومقر المجلس الشعبي ا

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  23المادة -  1

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  19المادة -

  .105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  10- 9المواد -

  .217-13لمرسوم التنفیذي رقم من ا 11المادة -

  .54عبد الوهاب بن بوضیاف، مرجع سابق، ص-
  .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة -  2

  .217-13من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -



 النظام القانوني لمداولات المجالس المحلیة المنتخبة       الفصل الأول

 

 
19 

الولائي، ویجري المجلس وجوبا دوراته بهذه المقرات وذلك باستثناء الحالات المنصوص علیها 

المتعلق بالبلدیة، والحالات المنصوص  10-11من القانون  19من المادة  3و2في الفقرتین 

المتعلق بالولایة والمذكورة سابقا، ویسهر رئیس  07-12من القانون  23مادة علیها في ال

أو مستخلفه على توفیر الوثائق الضروریة لمعالجة النقاط البلدي، الولائي المجلس الشعبي 

  1.المدرجة في جدول الأعمال ویتأكد من تسلمها من كل عضو

  فتح جلسات المجلس للجمهور: ثانیا

  :القاعدة العامة-أ

علنیة، وتكون مفتوحة لمواطني البلدیة البلدي، الولائي تكون جلسات المجلس الشعبي 

على مستوى المجلس البلدي، ولكل مواطني الولایة بالنسبة لجلسات المجلس الولائي، ولكل 

  .مواطن معني بموضوع المداولة

یحضر الجمهور جلسات المجلس العلنیة في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة 

  .لمداولات في حدود الأماكن المتوفرة، ویلتزم الصمت طیلة الجلسةا

لا یمكن لأي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو 

تعكیرها أو القیام بأي إشارة من شأنها المساس بالسیر الحسن لأشغال المجلس، تحت طائلة 

  .ة بها بعد إنذارهالطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحیط

  :الاستثناء- ب

  :یداول في جلسة مغلقة وذلك من أجلالبلدي، الولائي غیر أن المجلس الشعبي 

 .دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین -1

                                                           
  .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -  1

  .217-13من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة -
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  .دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام -2

كذلك لا یمكن لرئیس المجلس أو أي عضو من المجلس حضور الجلسات التي یداول 

فیها حول موضوع یخصه، أو تكون له مصلحة فیه سواء بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو 

  .أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء

من  2المتعلق بالبلدیة، والفقرة  10-11من القانون رقم  26ومع مراعاة أحكام المادة 

اء أمانة المجلس، وأي موظف مفوض المتعلق بالولایة، وباستثن 07-12من القانون  26المادة 

لا یمكن لأي شخص غیر عضو ): الولائي ،البلدي (من قبل الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

في المجلس دخول الفضاء المخصص للأعضاء، ویمنع أي شخص غیر عضو في المجلس 

أن یتواجد في قاعة المداولات، أو في الفضاءات المحیطة بها أثناء انعقاد الجلسة المغلقة 

من قبل رئیس باستثناء الموظفین المنصوص علیهم قانونا أو الذین تم استدعاءهم قانونا 

  .المجلس

یلتزم جمیع الأشخاص الحاضرین في الجلسة بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم 

  1.وبالسهر على احترام سریة المناقشات والقرارات المتخذة

  تنظیم الجلسات : المطلب الثاني 

عدة مناقشات وطرح أفكار و ) الولائي ،البلدي(تدور خلال جلسات المجلس الشعبي 

  .عالجة مختلف شؤون الاقلیم في مجال اختصاصاتهالآراء لم

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  26المادة -  1

  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم  26المادة -

  .105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  16- 15-14-13المواد -

  .217- 13من المرسوم التنفیذي رقم  18- 17-16-15المواد -

  .51،52صعبد الوهاب بن بوضیاف، معالم لتسییر شؤون البلدیة، مرجع سابق، ص -
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بمساعدة أمانة الجلسة وإبداء ) الولائي،البلدي(ضبط الجلسة منوط برئیس المجلس الشعبي 

الرأي بطریقة نظامیة دون الاخلال بسیر أشغال المجلس لیتم في الأخیر إتخاذ القرار 

، 1لغائبین للتصویت نیابة عنهموالتصویت علیه شخصیا أو عن طریق وكالة یمنحها الأعضاء ا

وفق ما أقره قانون الجماعات الاقلیمیة، لذلك سنتناول تنظیم الجلسات ضمن فرعین، الفرع 

  .الأول حول المناقشات و الفرع الثاني حول عملیات التصویت والوكالة

  المناقشات : الفرع الأول

وتساعده أمانة الجلسة في جلسة المداولات ) الولائي،البلدي(یضبط رئیس المجلس الشعبي 

  .أشغال الدورة 

  أمانة الجلسة : أولا 

یتولى أمانة الجلسة الأمین العام للبلدیة و إن تعذر ذلك یتولى الأمانة موظف یعینه رئیس 

  .المجلس تحت إشرافه بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي 

من رئیس المجلس بینما ینتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح 

أعضاء، وتساعد مكتب الدورة أمانة ) 04(إلى أربعة ) 02(مكتب دورة یتكون من عضوین 

  .2ملحقین بدیوان المجلس الشعبي الولائي) 02(تتكون من موظفین 

تكلف أمانة الجلسة بمساعدة رئیس المجلس في سیر أشغال الدورة تحت مسؤولیته بما 

  :3یلي

                                                           
 .المتعلق بالبلدیة  10-11من القانون  29المادة  -  1
 المتعلق بالولایة 07-12من القانون  30، 29المواد  -  2

  .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -  3
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لتأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة رئیس الجلسة في ا مساعدة  -

 .1الوكالات و المشاركة في عدد الأصوات وفرزه

و السهر على تدوین المداولات في سجل المداولات،  2إعداد محضر الجلسة -

 .ویخصص رئیس المجلس هذه المهمة لأحد موظفي أمانة مكتب الدورة الملحقین بدیوانه

 .مختلف الوثائق و توزیعها على الأعضاءمساعدة رئیس الجلسة في تقدیم  -

التكفل بكل المهام الموكلة لها من رئیس المجلس قصد السیر الحسن لأشغال  -

 .المجلس

  ضبط المناقشات : ثانیا 

أو مستخلفه المعین وفقا للقانون جلسات ) الولائي،البلدي(یرأس رئیس المجلس الشعبي 

  .ومداولاته باللغة العربیةالمجلس، و یجب أن تجري أشغال المجلس 

یدیر رئیس الجلسة المناقشات ویمنح الكلمة لأعضاء المجلس وفق قائمة المتدخلین التي 

، وبعد استنفاذ هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول 3یعدها مسبقا

ملیات الأعمال، یمنح الكلمة لمن یطلبها من الأعضاء حیث لا یمكن أخذ الكلمة أثناء ع

  .4التصویت

یتولى رئیس المجلس ضبط المناقشات، ویذكر بالنظام أعضاء المجلس الذین یقومون 

یقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال ویتصرفون تصرفا غیر لائق أو الذین یتسببون في 

  :5إحداث خلل بسیر الأشغال، ویقوم بهذا الصدد بما یأتي

                                                           
 .217-13من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -  1
 .06أنظر المحلق  2
 .المتعلق بالبلدیة  10-11من القانون  53، 27المواد  3
 .المتعلق بالولایة 07-12من القانون  27، 25المواد  4
 .105-13من المرسوم التنفیذي رقم  19، 18، 17المواد  5
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 التذكیر الشفوي بالنظام  -

، كل عضو كان محل 1م ، مع تسجیل ذلك في محضر الجلسةالتذكیر بالنظا -

 .تذكیر شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة

سحب الكلمة، مع تسجیل ذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسؤول عن  -

 .تصرف غیر لائق تجاه الحضور عموما أو اتجاه أحد زملائه

 .توقیف الجلسة لفترة محددة  -

 .ء في الإخلال بسیر أشغال المجلسرفع الجلسة إلى تمادى أحد الأعضا -

یمنع استعمال كل أداة أو جهاز یمكن أن یخل بسیر الأشغال أو یمس بسكینتها  -

باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئیس المجلس باعتبارها دعامة لوجیستیة لأشغال 

 .2المجلس

  عملیات التصویت و الوكالة : الفرع الثاني 

جدول الأعمال ، تتخذ القرارات ویتم التصویت علیها  عند انتهاء المجلس من مناقشة

  .3بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین، أو الممثلین عند التصویت

  عملیات التصویت: أولا 

باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في قانون الجماعات الاقلیمیة یصادف 

ة البسیطة للأعضاء الحاضرین أو على مداولاته بالأغلبی) الولائي،البلدي(المجلس الشعبي 

  .4الممثلین عند التصویت، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

                                                           
 .05أنظر الملحق  1
 .217-13من المرسوم التنفیذي رقم  21، 20، 19المواد  2
 .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم  54المادة  3
 المتعلق بالولایة  07- 12من القانون رقم  51المادة  -  4
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تتم عملیة المصادقة برفع الید كقاعدة عامة، ویقوم رئیس الجلسة بمساعدة أمینها بعد 

عین، أصوات الأعضاء الحاضرین عند التصویت بتحدید الموافقین وغیر الموافقین والممتن

  .ویوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهیا و بصوت عال مدلول التصویت باسم موكلیهم

، وفي 1أعضاء المجلس) 2،3(استثناءا یتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 

هذه الحالة، یشرف رئیس الجلسة على عملیات التصویت بمساعدة أمینها، و یعلن نتائج 

، وتدون نتائج التصویت في سجل المداولات مع 2السري أمام المجلسالتصویت بالاقتراع 

  .3الإشارة إلى مدلول التصویت

   4الوكالة: ثانیا

أعطى المشرع العضو الذي ) الولائي،البلدي(في سبیل استمراریة عمل المجلس الشعبي 

  .5إمكانیة توكیل زمیله وفق شروط محددة قانونا) المداولة(یعذر علیه حضور الجلسة 

 :صلاحیة الوكالة  -أ 

عند انعقاد دورات ) الولائي،البلدي(یشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي 

، أن یوكل 6المجلس، غیر أنه یمكن لكل عضو في المجلس حصل له مانع حال دون حضوره

عضوا من اختیاره للتصویت نیابة عنه بموجب وكالة إسمیة یتم إعدادها كتابیا أمام كل سلطة 

  .7مؤهلة للتصدیق على التوقیعات الموضوعة أمامها

                                                           
 .105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  26، 25، 24، 23المواد  1
 .217- 13من المرسوم التنفیذي رقم  26، 25المواد  2
 .52عبد الوهاب بن بوضیاف، معالم لتسییر شؤون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  3
 .04أنظر الملحق رقم  4
 .المتعلق بالبلدیة  10-11القانون رقم من  25، 24المواد  5
 .المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم  21، 20المواد  6
 .105- 13من المرسوم التنفیذي رقم  22، 21المواد  7
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وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غیر متوقع، یمكن أن یوكل الأعضاء بموجب 

وكالة یوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو یوقعها الأمین العام للبلدیة بالنسبة للمجلس الشعبي 

للمجلس الشعبي الولائي، ویبقى اللجوء لهذا ، أو رئیس الدیوان أو من ینوب عنه بالنسبة 1البلدي

  .2الاجراء استثنائیا

 حدود صلاحیة الوكالة  - ب 

یمكن سحب الوكالة في حال زوال المانع من حضور الموكل الدورة شخصیا،  - 1

 .3غیر أنه لا یمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فیها

 .لا یمكن لأي عضو أن یكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة  - 2

 .تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدةلا  - 3

تؤخذ في الحسبان الوكالات الأصلیة فقط ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو  - 4

 .4مرسلة عن طریق الفاكس أو البرید الالكتروني

  

 :مضمون الوكالة   -ج 

تبین الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها، وكذا اسم 

الوكیل، و تسلم إلى رئیس المجلس من الموكل قبل الجلسة أو من الوكیل في  الموكل واسم

  5.بدایة الجلسة، ویشار للوكالات في محضر الجلسة و یحتفظ بها في سجل المداولات

 

                                                           
 .217- 13من المرسوم التنفیذي رقم  24، 23المواد  1
 .54عبد الوهاب بن بوضیاف ، معالم لتسییر شؤون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  2
 .186عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ، ص  3
 .221عمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة ، مرجع سابق ، ص  4
 .366 – 292عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون الاداري ، مرجع سابق ، ص ص  5
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  .الأحكام الخاصة بتدوین المداولات : لمبحث الثانيا

مما لاشك فیه أن تدوین وثوتیق المدوالة أمر بالغ الأهمیة لحسن سیر عمل المجالس 

فلا یتصور عمل المجالس دون ثوثیق وتدوین ماتم التطرف إلیه ومعالجته  "المحلیة المنتخبة 

حیث خصص المشرع الجزائري وفق قانون الجماعات الإقلیمة  "خلال دورات المجلس وجلساته 

ووضع شروطا خاصة محددة  ،یه المدولات وتسجل حسب ترتیبها الزمني سجلا خاصا تحرر ف

تنظم هذا مانسنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال تناول محضر الجلسة ومستخرج المداولة 

  .في المطلب الأول وسجل المداولات وأحكامه الخاصة في المطلب الثاني

جه  لأعضاء  المجلس الشعبي  نص قانون الجماعات الاقلیمیة على أن الاستدعاء  المو 

و المداولات تدون بسجل المداولات  دون التطرق  إلى محضر الجلسة  بالرغم  ) الولائي،البلدي(

  : من اهمیته التي نص علیها 

و المتضمن النظام  الداخلي  النموذجي  للمجلس 105-13المرسوم التنفیذي رقم -

  .28 و 27و  24و  22و  18الشعبي الولائي في مواده 

و المتضمن  النظام الداخلي النموذجي  للمجلس  217-13و المرسوم التنفیذي رقم -

  . 28و  27و  24و  22و 19الشعبي  الولائي  في مواده 

حیث جاء فیها أن محضر الجلسة یعرض بدقة أشغال المجلس و أن  المداولات  تتناول  

  .ملخصا  جزئیا لمحضر الجلسة 

  :یلي  ویستنتج من هذا الطرح ما

 تكرار عمل  الامانة  مع عدم  توفر الوقت  لذلك  -

جعي الوحید المكرس بموجب لطابعها المر  )التي أصبحت ملخصا(فقدان المداولة  -

  .القانون
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علیه كان لابد من مراعاة وجوب تدوین كل الوثائق المتعلقة بأشغال المجلس بسجل  و 

للوثائق التي لها  صلة بنشاط  التداول   المداولات  بهدف  ضمان  الترلبط  المنطقي و العملي

  .)المداولات–محضر الجلسة –الاستدعاء (على التوالي و دون  تلخیص 

  محضر الجلسة و المداولة و مستخرجها: المطلب الأول 

و المتعلق بالبلدیة و الولایة في بعض مواده  الإقلیمیةلقد ورد في قانون الجماعات 

مصطلح دورة وتارة أخرى مصطلح جلسة و في بعض الأحیان یجتمع المصطلحان في مادة 

) الولائي،البلدي(واحدة ، حیث یفهم من هاتین العبارتین أنه عندما یكون المجلس الشعبي 

یعقد عدة  أنبدون انقطاع و  و التي تطول عدة أیام یجوز له أن لا یجتمع" دورة"مجتمعا في 

و لا تمر أي جلسة بدون تدوین ما طرحه " جلسة"اجتماعات منفصلة حیث یشكل كل اجتماع 

  .المجلس

  1 .محضر الجلسة: الفرع الأول 

یعد أمین الجلسة محضر الجلسة الذي یحرر باللغة العربیة و یتضمن أهم الآراء المعبر 

ع أثناء الجلسة على جمیع الأعضاء الحاضرین عند عنها من أعضاء المجلس، و یعرض للتوقی

  .التصویت

  .بخصوص محضر الجلسة الافتتاحیة: أولا 

یستوجب تحریر محضر كل جلسة مع الإشارة أن الجلسة الافتتاحیة للدورة ممیزة لأنها 

  : تدون في محضرها المعلومات التالیة 

 .تاریخ وساعة افتتاح الدورة  -

                                                           
  . 105-13من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة   1

  .217-13التنفیذي رقم من المرسوم  27المادة  -
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 .طبیعة الدورة  -

 .برئاسة الجلسةالمكلف  -

 .القائمة الاسمیة للأعضاء الحاضرین والممثلین بالوكالة -

 .القائمة الإسمیة للأعضاء الغائبین بعذر و بغیر عذر -

 .تكلیف أمانة الجلسة لضمان السیر الحسن للجلسة -

 .إمضاء الأعضاء الحاضرین أمام أسمائهم لإثبات الحضور -

 .یتم ذكر توفر النصاب -

 .و المصادقة علیه مع إمكانیة إدراج نقاط إضافیةیتم عرض جدول الأعمال  -

المرور إلى دراسة نقاط جدول الأعمال الواحدة تلوى الأخرى على شكل مداولات  -

  .متتالیة

  .محاضر استئناف الأشغال:ثانیا

  :تستأنف  أشغال  الدورة بتدوین المعلومات  التالیة بسجل المداولات 

  تاریخ  و ساعة  استئناف  أشغال الدورة  -

  التأكد من توفر النصاب  -

  مواصلة دراسة النقاط المتبقیة من جدول الأعمال على شكل مداولات  -

  .محضر اختتام الدورة:  ثالثا

بعد الانتهاء من دراسة كل نقاط جدول الأعمال ،یعلن  عن اختتام  الدورة و یغلق 

المحضر  مع ذكر  التاریخ و الساعة  و یمضي من طرف  الأعضاء  الحاضرین  بعد  قرائته  

  1الذین  أعلنوا  بسبب امتناعهم  عن الإمضاء ....علیهم ،ما عدا  السادة  

                                                           
  . 56عبد  الوهاب بن بوضیاف ،مرجع سابق ،ص-1
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  .مستخرجهاالمداولة و :رع  الثانيالف

  كیفیة  تحریر المداولات  :أولا

تدون  تابعة و تحرر باللغة  العربیة  و تدرس نقاط جدول  الأعمال  على شكل مداولات  مت

  1.بحبر غیر قابل  للمحو  و تتناول  ملخصا  جزئیا لمحضر  الجلسة 

  2:و تتناول كل مداولة أو  تحمل 

تسلسلي متواصل متبوع بموضوع  رقم تسجیل  یتشكل من  السنة المعینة  و رقم  )1

 .المداولة 

 .نوع الدورة   )2

 .تاریخ الجلسة  و توقیتها  )3

 .إسم رئیس الجلسة  )4

 .عدد الأعضاء الحاضرین  و الممثلین  بوكالة الغائبین  )5

 .الجلسة  أمانة )6

 .جدول الأعمال )7

بموضوع المداولة  مع ذكر  تفاصیل المتعلقة الظروف المحیطة  و الدوافع  )8

 :التداول التالیة مجریات 

الولائي یقدم فیه التوضیحات الضروریة  ،عرض لرئیس المجلس  الشعبي البلدي  -

 .الخاصة  بالموضوع  ثم یدعو  المجلس للمناقشة و إبداء رأیه 

                                                           
  . 217-13من المرسوم التنفیذي رقم  29. 28و المواد  105-13من المرسوم التنفیذي رقم  30. 28،29المواد -1

  .56،  55عبد الوهاب بن بوضیاف ، مرجع سابق ، ص ص  -
  المتعلق بالولایة  07-12من قانون رقم  52المتعلق بالبلدیة و المادة  10-11من القانون رقم  53المادة  -2
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شرح  و تحلیل مختلف أسباب الرأي المدعم  و الرأي (المناقشة  التي جرت  -

 .المعارض 

 الرئیس یلخص المناقشة  -

صیاغة  ... (صوت ضد...بأغلبیة ) الولائي،البلدي (یداول المجلس الشعبي  -

منطوق  حكم المداولة  سواء بالقبول أو عدم  القبول  للمشرع  المناقش  في إطار أحكام 

  .التصویت

لصالح   الذین  صوتوا......ه  السادةئتانه قد امضى في السجل  بعد قرا و یذكر -

ذكر أسماء  المصوتین مع ذكر موقفهم  في (الذین صوتوا  ضده  ....هذا الموضوع و السادة 

 ) .المحضر  إذا كان  هذا  التصویت  ثم  باقتراع  علني

ذكر الأعضاء  الذین  رفضوا التصویت  رغم  حضورهم المداولة  مع ذكر   -

سبب امتناعهم  عن  عدم  امضائهم  مع الإشارة أن العضو  الذي  لا یحضر  في بدایة  

 اولة  یعتبر غائبا المد

 قرار المجلس  و نتائج التصویت  -9

  توقیع أعضاء المجلس  -10

  .مستخرج المداولة  :ثانیا

تحریر مستخرج المداولة باللغة العربیة و یتناول المداولة جزئیا ، و یوقعه رئیس المجلس  -

البلدي الولائي أو مستخلفه ، و یرسل  إلى الوالي في أجل  ثانیة  أیام مقابل وصل (الشعبي  

  1استلام ،و یعتبر  تاریخ  ایداع مستخلص  المداولة  التاریخ المسجل على وصل الاستلام 

   

                                                           
   20171-13من المرسوم  التنفیذي  رقم 30، المادة  105- 13من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة -
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  1نشر مستخرج المداولة  و تبلیغها :الثاث

  نشر مستخرج المداولة   - أ

  :یعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و إعلام الجمهور على مستوى

  مقر البلدیة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي -1

و ذلك خلال  الثمانیة أیام  التي تلي دخول  المداولة  حیز التنفیذ  إذا  كان محتوها  

یتضمن  أحكاما  عامة  و یمكن نشرها  بصفة  إضافیة بوسیلة  رقمیة  و لا تنشر  المداولات  

و مستخرجاتها  المتخدة خلال  الجلسات  المغلقة مع الاشارة  أنه  یجب أن یكون  مكان  

ستخرجات  المداولات في متناول الجمهور  و سهل  الاطلاع  علیه ، و یكون تعلیق  م

لمدة لا تقل  عن محفوظا بواسطة  واجهات  زجاجیة  أو شباك  معدني  مع  إبقاء  تعلیقها 

  شهر  واحد  أو حتى نفاد أجال الطعن  على الأقل 

  :تبلیغ مستخرج  المداولة   -  ب

كان  محتواها  یتضمن  أحكاما فردیة  ،أو ذات  یبلغ مستخرج المداولات للمعنیین  إذا

  .بعد فردي

  سجل المداولات : المطلب الثاني

تحریر المداولات  و تسجیل  حسب ترتیبها  الزمني  في سجل  خاص مرقم  و مؤشر  

علیه  من رئیس  المحكمة  المختص  إقلیمیا و یحفظ  جید لیتم  الرجوع  إلیه  إن تطلب الأمر 

  .ذلك 

  

                                                           

   2171 13مرسوم  التنفیذي رقم من ال 31.32، المواد   105-13من المرسوم  التنفیذي  رقم   32،33المواد -
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  أوصاف  سجل  المداولات و خصائصه :الفرع الأول  

  خصائص سجل المداولات: أولا 

یشكل  سجل المداولات  و المنصوص علیه  قانونا من أوراق  مترابطة  قبل أي  

مثبتة بشریط  قماشي ،حیث تتضمن كل ورقة  رقما  تسلسلیا موضوعا على استعمال  و 

،مع ة ،و على الزاویة  العلیا الیمنى على ظهر الورقة الزاویة  العلیا الیسرى على وجه  الورق

  .ترك هامش على وجهي الورقة 

  كیفیة استعمال سجل المداولات : ثانیا 

تأتي قائمة الأعضاء الحاضرین أو الممثلین عند التصویت بعد التصویت بعد مضمون 

 تستعمل أوراق السجل  من وجهیها  و یشطب بخط ، و مقابل اسمهو یوقع كل عضو  المداولة،

ذلك  حسب  التسلسل الرقمي الموجود  على مستوى  السجل  مائل  كل فراغ بین  مداولتین  و 

و یمنع أثناء  التدوین  أي حشو  أو شطب أو فراغات أو لصق  أو ضم  أوراق  بواسطة  

  1 .تلاف  أوراق السجلإة أو واصلة  حدیدیة أو أي  أداة  اخرى  من شانها  كماس

  .حفظ سجل المداولات: الفرع الثاني

یتولى الأمین  العام للبلدیة  تحت سلطة  رئیس  المجلس الشعبي  البلدي مسك سجل  

المجلس  في حین  توكل  مهمة حفظ  سجل  مداولات  المجلس الشعبي  الولائي    مداولات

  .لرئیس دیوان  رئیس المجلس  الشعبي الولائي  و ذلك  تحت سلطة  رئیس  المجلس 

عند نهایة  كل سنة  مدینة   أو بانتهاء  العهدة  ،تقفل  سجل المداولات  بخطین  أفقین  

یحفظ  و ،  ایة  العهدة  أو بعبارة  مقفل  لنهایة  السنة حسب  الحالةمتبوعین  بعبارة  مقفل  النه

بالاطلاع  علیه و بصورة    عند  استنفاده  طبقا لمعاییر  التسییر  المطلوبة  التي تسمح

 2.یمكنه  نسخه  على سند  رقمي  كنسخة  إضافیة و أنجح، 

                                                           
  105-13من المرسوم  التنفیدي  رقم   37، 36المواد -  1
   .217-13من المرسوم  التنفیذي  رقم  35،36المواد -  2
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 :خلاصة الفصل 

حیث  ، المداولاتتتم أشغال المجالس المحلیة المنتخبة في حدود صلاحیاتها وفق نظام  

یقوم بنشاطاته في الدورات  ،أن المجلس الشعبي البلدي شأنه شأن المجلس الشعبي الولائي 

 استثنائيأو حدث  استعجالالعادیة التي یحددها القانون وفي دورات طارئة في حال حصول 

الأخرى المتعلقة  الإجراءإضافة إلى باقي  ، استعجالوفي دورات طارئة في حال حصول 

بالتداول سواء لأحكام وضبط المناقشات وعملیات التصویت إلى الأحكام الخاصة بتدوین 

یبقى  )م ش و(یشبه إلى حد بعید نظام مداولات ) م ش ب(نجد أن نظام مداولات   ،المداولات 

 )م ش و(ین المجلس البلدي والولائي في نظام ولعل أهمه أن  دورات بسیطا ب الاختلاف

  .وجلساته یحضرها الولي وله أن یتدخل بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس

  



  

  

 

  الفصل الثاني 
  

 مداولات على الرقابة
 المحلیة سالمجال

  المنتخبة
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تلعب الجماعات المحلیة دورا أساسیا في النهوض بأعباء التنمیة المحلیة انطلاقا من حجم 

الصلاحیات والاختصاصات الموكلة لها، والتي ترتبط من حیث مدى اتساعها بالمعطیات 

حیث یأخذ المشرع الجزائري في توزیع . السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة في الدولة

بمبدأ إطلاق الاختصاص إلا ما استثني بنصوص قانونیة منتهجا في ذلك  الاختصاصات

الأسلوب الفرنسي القائم على إطلاق اختصاص المجموعات المحلیة، وهو المبدأ  الذي لا زال 

  .یعتمده المشرع في ظل قانوني البلدیة والولایة الحالیین 

تتمتع بحریة واسعة  وحتى تتمكن المجالس المحلیة من ممارسة صلاحیاتها لابد أن

للتدخل في مجلات عملها من خلال تمتعها بسلطة المبادأة، وعدم خضوع أعمالها للتعدیل فهي 

جمیع القرارات التي تدخل في صلب اختصاصها عن طریق المداولات كأداة قانونیة  تتخذ

هذه  إلا أن. تمارس بها السلطة التقریریة في إطار الصلاحیات المنصوص علیها في القانون

الاستقلالیة في إدارة الشؤون المحلیة لیست بمطلقة تخضع إلى رقابة وصائیة صارمة من  

تقع على الأعمال الایجابیة والتي تمارسها  –الوالي و وزیر الداخلیة  –طرف السلطة المركزیة 

من خلال تقنیات التصدیق و الإلغاء كما تمارس أیضا رقابتها على الأعمال  السلبیة بواسطة 

  .تقنیة الحلول 

، فهو من ناحیة قد وسع من 1وبهذا یكون المشرع قد سار في اتجاهین متعارضین

  اختصاصات المجالس المحلیة إلى درجة كبیرة ،ومن ناحیة أخرى أخضعها إلى رقابة شدیدة

تترجمها النصوص القانونیة ویؤكدها تعدد الوسائل الرقابیة التي تبناها المشرع لتوسیع 

لأمر الذي تولد عنه اانون البلدیة والولایة الحالیین في الشؤون المحلیة في ظل قتدخله  مجال

   .التنمیة المحلیة جملة من الانعكاسات السلبیة على دور المجالس المحلیة في النهوض بأعباء

                                                      
 316. ،ص سابق ، مرجع الطماوي محمد سلیمان -  1
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  .الأعمال التي تخضع للرقابة بالوصایة :المبحث الأول

ة نظر المشرع بمجرد الانتخاب بل ینبغي إن دیمقراطیة الأجهزة المحلیة لا تتحقق من وجه

 عن طریق1أن تستكمل بمبدأ آخر وهو حریة المجالس المحلیة في ممارسة أعمالها الإیجابیة 

المداولات تتخذ بموافقة أغلبیة الأعضاء والتي أخضعها المشرع إلى رقابة التصدیق في حال  

  .قواعد القانونیةأو تكون محل إلغاء إذا كانت مخالفة لل،طابقتها للقوانین

  الرقابة الوصائیة الإیجابیة:المطلب الأول

تعالج المجالس المحلیة الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصها عن طریق المداولات من 

خلال مباشرته للشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولات كآلیة للتسییر 

عمل سلطة الوصایة على إقرار العمل إذ ت. المحلي، والتي یجري العمل بها في كل الدورات

وقد یمنح القانون سلطة الوصایة ، الذي ستقوم به المجالس المحلیة عن طریق سلطة التصدیق 

  .حق إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن المجالس المحلیة 

  رقابة التصدیق: الفرع الأول

ن بان القرار الصادر تعني المصادقة أن تتولى جهات الوصایة بموجب القوانین الإعلا

عن المجالس المحلیة یمكن أن یرتب آثاره القانونیة ما لم یخرق أي قاعدة قانونیة وقد تكون 

  .المصادقة صریحة أو ضمنیة بحسب ما ینص علیه القانون 

فالقاعدة العامة أن قرارات المجالس المحلیة قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى تأشیرة السلطة 

 من قانون البلدیة 57دائرة المصادقة الصریحة المنصوص علیها في المادة فخارج  2الوصیة 

                                                      
 .72،ص  سابق مرجع ، شیهوب مسعود -  1
 الاجتهاد مجلة الماضي ، مستقبل العربي المغرب في المحلیة العمومیة الجماعات إصلاح موانع، العجمي محمد - 2

 .164 ،ص بسكرة خیضر محمد السادس،جامعة لقضائي، العددا
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من   56من قانون البلدیة والمادة  61من قانون الولایة والبطلان النسبي في المادة  55والمادة 

) 21( قانون الولایة تكون مداولات المجالس المحلیة نافذة بقوة القانون بعد مرور واحد وعشرین

  .خ إیداعها بالولایة سواء تعلق الأمر بمداولات المجلس البلدي أو الولائيیوما من تاری

والاستثناء من القاعدة هو اشتراط تصدیق السلطة الوصیة صراحة على بعض المداولات 

  :لتصبح نافذة والتي تتناول المواضیع التالیة

  المیزانیات والحسابات، -

  قبول الهبات والوصایا الأجنبیة ، -

  .  1ت التوأمة ، التنازل عن الأملاك العقاریةاتفاقیا –

لكن یمكن أن تنقلب المصادقة الصریحة إلى مصادقة ضمنیة إذا لم تفصح السلطة 

من قانون  58یوما في المادة ) بثلاثین(الوصیة عن قرارها خلال فترة زمنیة حددها المشرع 

ن المشرع قد وضع حدا لمسألة من قانون الولایة، وبذلك یكو  55في المادة ) شهرین( البلدیة و

  .عدم تحدید اجل لتنفیذ المداولات التي تحتاج إلى مصادقة صریحة من وزیر الداخلیة

إن أول ما یلفت الانتباه إلیه هو أن المشرع قد وسع من مجال المواضیع الخاضعة 

 نونس الاتجاه الذي سلكه في ظل قانف 2لتأشیرة الجهات الوصیة على غرار المشرع الفرنسي 

  . 383 – 69و قانون الولایة  24- 67لبلدیة ا

                                                      
 .38- 69  الولایة قانون من 55 ،والمادة البلدیة قانون من 57 المادة -  1

2   -  Patrik franssaix، droit administratif، Ellpses، Edition Marketing's A، 2002p 11. 
 .38-69الولایة  قانون من 57 والمادة 24-67 البلدیة قانون من 108 المادة -  3
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 اتجه إلى تقلیص المواضیع الخاضعة 1990في حین نجد أن قانون البلدیة والولایة لسنة 

 من 50و  42للمصادقة الصریحة والتي اقتصرت على موضوعین نصت علیهما المادتان  

  :قانون البلدیة والولایة على التوالي وهما

  سابات ،المیزانیات والح –

  .إحداث مؤسسات عمومیة بلدیة -

هذه الأخیرة تم استبعادها من قائمة المداولات الخاضعة للمصادقة الصریحة في كل من 

قانوني البلدیة والولایة الحالیین مما یطرح إشكالیة مصیر المداولة التي یكون موضوعها إنشاء 

  .  1محلیة الحق في إنشائهامؤسسة رغم أن قانون البلدیة والولایة یمنحان المجالس ال

  یلاحظ أیضا تمدید المشرع لفترة إیداع المداولات التي لا تحتاج إلى مصادقة صریحة لدى

  2. یوما ) 21(یوما إلى  )15(جهة الوصایة من

  .البطلان رقابة : الفرع الثاني

 الإلغاء إجراء یمكن بمقتضاه لجهة الوصایا أن تزیل قرارا صادر عن المجالس الشعبیة

  : 3نتیجة مخالفتها لقاعدة قانونیة أو لمساسها بمصلحة عامة، وهذا التدخل یأخذ صورتان هما 

   .البطلان المطلق: أولا 

رتب المشرع البطلان المطلق لأي مداولة من مداولات المجالس المحلیة إذا ما ثبت توفر 

  .احد الأسباب المذكورة في قانون البلدیة أو الولایة

                                                      
 بالشخصیة تتمتع عمومیة مؤسسات إنشاء إمكانیة على الولایة قانون من 146 والمادة 153المادة  في البلدیة قانون أشار -  1

  .المستقلة المالیة والذمة المعنویة
 الولایة قانون من 54 والمادة البلدیة قانون من 56  المادة -  2
 . 109،ص  سابق مرجع ،عادل بوعمران -  3
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  :الأسباب الآتیة و التي تتمثل في

بهدف المحافظة : المداولات المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات-

على مبدأ المشروعیة وهي حالة سبق وان أشار المشرع إلیها في قانون البلدیة والولایة لسنة 

یمات دون مع أن قانون الولایة السابق اكتفي بالمداولات المخالفة للقوانین والتنظ 1990

  .المداولات المخالفة للدستور إلا انه استدركها في القانون الحالي 

وهي حالة یتم ذكرها لأول مرة في قوانین : المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -

الجماعات المحلیة خاصة وأن المجالس الشعبیة تضم تركیبة متنوعة من المنتخبین ینتمون إلى 

ددة وقد تتخذ من حریة التعبیر ذریعة للمساس برموز الدولة وهي ثوابت وطنیة تیارات حزبیة متع

  .لا یمكن المساس بها

ویتجه المشرع إلى التشدید حین ألزم المجالس : المداولات غیر المحررة بالغة العربیة -

یة المحلیة بتحریر المداولات التي تدخل ضمن اختصاصها باللغة العربیة باعتبارها اللغة الرسم

  .1للدولة واحد رموزها

حیث لا یتصور :المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصات المجلس -

أن تنفذ مداولة تتناول موضوعا خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الشعبي الولائي كأن 

یتناول موضوعا یتعلق قطاع العدالة أو الدفاع مثلا وهي مجالات تحكمها نصوص خاصة ولا 

  .2ضمن قواعد التسییر المحلي  تدخل

                                                      
تجري مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنیة "على انه 07-12من قانون الولایة  25حیث تنص المادة  - 1

 ."وتحرر،تحت طائلة البطلان باللغة العربیة 

 .331، المرجع السابق ،ص 07-12عمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة ، -  2
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إذ أن عقد المداولات خارج : 1المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس -

حتى وان حضر الاجتماع أغلبیة 2أطرها الرسمیة هو سبب یؤدي إلى إلغائها بصفة مطلقة 

  .الأعضاء وكان موضوع المداولة من اختصاص المجلس

كأصل عام یتم إجراء المداولة في مقر المجلس :رج مقر المجلس المداولات المتخذة خا -

ومنه فان أي مداولة تتم بعیدا عن مقر المجلس تكون في حكم العدم ولا وجود  3الشعبي الولائي 

  .لها من الناحیة القانونیة

نشیر في النهایة أن الأسباب الثلاث الأخیرة ینفرد بها قانون الولایة ولم یتم التطرق لها 

) البطلان المطلق(ي قانون البلدیة وهذا دلیل على أن المشرع وسع في نطاق الإلغاء الوجوبي ف

  .ص بها المشرع المجلس الشعبي الولائي تحدیداللمداولات بإضافة أسباب جدیدة خ

كذلك خول المشرع للوالي سلطة إبطال المداولات الغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات بقرار 

من قانون البلدیة ویلاحظ أن  59ت المجلس الشعبي البلدي حسب نص المادة بالنسبة لمداولا

وبالنسبة لمداولات . المشرع لم یحدد المدة التي یجب على الوالي أن یصرح فیها بالبطلان

من قانون الولایة رفع دعوى أمام  53المجلس الشعبي الولائي یتعین على الوالي حسب المادة 

لإقرار بطلانها ویكون  ) 21(ة إقلیمیا في غضون واحد وعشرون یوماالمحكمة الإداریة المختص

المشرع بهذا قد قید الوالي بمیعاد لإثارة بطلان مداولة تبین أنها مشوبة من حیث 

                                                      
انه یجوز إبطال هذه المداولات من قبل الوالي متى وقع خارج " یة بالمحكمة العلیا علىوقد استقر قضاء الغرفة الإدار  - 1

 .201ص 1994المجلة القضائیة العدد الثاني لسنة  89903تحت رقم  1993 -10 - 24قرار بتاریخ "الآجال القانونیة

 الاجتهاد مجلة ، والتونسي الجزائري التشریعین في البلدیة المجالس مداولات على الإداریة الرقابة، بوضیاف عمار -  2

 .21ص ، بسكرة خیضر محمد السادس،جامعة ،العدد القضائي
تجري مداولات المجلس الشعبي الولائي بما فیها مداولات وأشغال اللجان في "من قانون الولایة على 22حیث تنص المادة  -  3

 ."في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي
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كان لوزیر الداخلیة سلطة بطلان  1990 وفي الوضع السابق أي في ظل قانون.المشروعیة

  .1ن البطلانالمداولات بقرار مسبب من دون تحدید اجل لإعلا

   :البطلان النسبي: ثانیا 

تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي  10-11من القانون  60بالرجوع إلى نص المادة 

بأعضاء المجلس الشعبي  قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصیة تتعلق

تحقیقا و  2زاهة التمثیلودعما لن بما فیهم رئیس المجلس وهذا للحرص على شفافیة العمل الإداري

للصالح العام سواء تعلقت المصلحة الأعضاء أنفسهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى 

من قانون الولایة  56الواردة في المادة م الدرجة الرابعة أو حتى كوكلاء عنهم وهي نفس الأحكا

لك ألزم المشرع كل ولضمان ذ. والهدف من ذلك هو المحافظة على مصداقیة المجالس وحیادها

عضو من أعضاء المجلس یتواجد في وضعیة تعارض مصالح متعلقة به التصریح بذلك لرئیس 

الولائي لمجلس الشعبي البلدي و البلدیة أو رئیس المجلس الولائي كما ألزم في ذات الوقت رئیس ا

لشعبي في حالة تواجدهما في وضعیة تعارض مصالح متعلقة بهما إعلان ذلك أمام المجلس ا

  .البلدي أو الولائي

تبطل المداولة المتعلقة بالحالات المذكورة في قانون البلدیة أعلاه بقرار معلل یصدره 

الوالي، وحسنا فعل المشرع بالنص على ضرورة تعلیل القرار،لكن من جهة أخرى لم یشر إلى 

                                                      
 القانون تخرق التي المداولات -  ،القانون بحكم تبطل" على بالبلدیة المتعلق 09- 90القانون  من 51 المادة تنص - 1

 الاجتماعات خارج تتم التي المداولات – صلاحیاته عن خارجة مسألة تخص التي الولائي الشعبي المجلس مداولات -والتنظیم

 ". الداخلیة وزیر من مسبب بقرار البطلان عن یعلن - الولائي الشعبي للمجلس القانونیة
دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة الجزائر ) د ط(- النشاط الإداري -التنظیم الإداري- محمد الصغیر بعلي ،القانون الإداري  - 2

  .173ص) د ت(،
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من  45 ةالمدة الممنوحة له للتصریح ببطلان المداولة على خلاف ما ورد في نص الماد

  .1التي حددت مدة شهر للتصریح ببطلان المداولة  08-90القانون

وهذا یعتبر مساس باستقلالیة المجلس ببقاء المداولات مهددة بالإلغاء في كل وقت، ومن 

جهة أخرى هو تعزیز لسلطة الوصایة، في الوقت الذي یفترض فیه تدعیم كل مبادرة لتفعل دور 

  .المجالس المحلیة

ق جهة الوصایة إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي أو رفض المصادقة في مقابل ح

 10-11 علیها أعطى المشرع لرئیس البلدیة إمكانیة التظلم إداریا، وهي إضافة جدیدة في قانون

رغم كون التظلم لم تحدد طبیعته هل هو تظلم ولائي أم رئاسي،إذ یعد بمثابة قناة للحوار تساهم 

  .المجلس الشعبي البلدي والوالي في آجال معقولةفي حل النزاع بین 

ونظرا لكون البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتأكیدا لطابعها اللامركزي سمحت المادة 

للمجلس الشعبي الطعن في قرار الإلغاء الصادر عن الوالي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة  61

داریة بحیث تتولى المنازعات التي تكون والإداریة، وتكون جهة الاختصاص هي المحاكم الإ

 2الولایة طرفا فیها والحكم الصادر من طرفها یكون قابل للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة 

إلا انه یسجل على نص المادة استبعاد كل شخص له مصلحة في إلغاء المداولة وهو الحق 

لبلدیة إطارا لمشاركة المواطنین وهو أمر فمن جهة یعتبر المشرع ا 08-90الذي كرسه القانون 

تجسیدا لأحد أهم المبادئ التي تقوم علیها اللامركزیة ، في حین  3في تسییر الشؤون العامة 

  .یتراجع المشرع عن منح هذا الحق في القانون الحالي

                                                      
ن یبادر بهذا یلغي الوالي المداولة بقرار معلل ویمكنه أ"... على انه  1990من قانون البلدیة لسنة  45تنص المادة  -  1

 ".الإلغاء خلال شهر ابتداءا من تاریخ إیداع محضر المداولة لدى الولایة 

 .293عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة ،مرجع سابق ، ص  -  2

 .08- 90من قانون البلدیة  2المادة  -  3
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من طرف الوالي بحكم  57 وتبطل مداولات المجلس الشعبي الولائي حسب نص المادة

التي تلي اختتام دورة المجلس رفع دعوى أمام  ) 15(لا خمسة عشر یوما السلطة المخولة له خ

المحكمة الإداریة للمطالبة بالبطلان الجزئي للمداولة في حل تم إثبات وجود مصلحة ذاتیة لأحد 

  .1الأعضاء أو المقربین منهم

ة یثیر إشكالا إجرائیا حول طرفي الدعوى المرفوعة أمام المحكم 57 إلا أن نص المادة

الولایة كجهة ادعاء ممثلة في الوالي و المجلس الشعبي الولائي طرفا مدعى علیه وطبقا لنص 

نجدها تنص صراحة  2008 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر سنة 838 المادة

على أهلیة التقاضي المتعلقة للهیئات العامة ومنها الولایة التي یمثلها الوالي بینما المجلس 

شعبي الولائي محروم من حق التقاضي لكونه لا یملك الشخصیة الاعتباریة وعلیه یبقى حل ال

  .هذا الإشكال من اختصاص المشرع 

تكون له مصلحة ذلك أن یطالب بإبطال المداولة  ویمكن لأي ناخب أو دافع ضریبة

وصى یوما من إلصاق المداولة ویرسل الطلب إلى الوالي برسالة م) 15(لال خمسة عشر خ

ومتى ثبت للوالي أن هناك تعارض في المصالح له أن یرفع دعوى أمام المحكمة .علیها

   2.المختصة للإبطال المداولة

  الرقابة على الأعمال السلبیة: المطلب الثاني

یقتضي استقلال الهیئات اللامركزیة أن یكون لها اختصاصات أصیلة تمارسها ابتداء وفي 

یة التعقیب على الإعمال والتصرفات التي تمارس بها نفس الوقت یجوز لسلطة الوصا

صلاحیاتها إلا انه في حالات استثنائیة یجیز القانون تدخل سلطة الوصایة والحلول محل 

  .الهیئات المحلیة والقیام بأعمالها في حالة امتناع هذه الأخیرة عن أداء المهام الموكلة لها

                                                      
 .07-12من قانون الولایة  56المادة  -  1

 342- 341بق ،ص ص عمار بوضیاف ،شرح قانون الولایة ، مرجع سا -  2



 المنتخبة المحلیة سالمجال مداولات على الرقابة                 الثاني الفصل
 

 
44 

حیل سلطة التقریر إلى جهة الوصایة عمد وبما أن رقابة الحلول هي سلطة استثنائیة ت

،ونظرا لخطورة سلطة الحلول على  اطتها بجملة من الضمانات والشروطالمشرع إلى إح

استقلالیة الجماعات المحلیة تم أعمالها قانونا و وفق حالات حددها المشرع حصرا في قانون 

  .البلدیة والولایة 

  سلطة الحلول: الفرع الأول

لا تمارس رقابتها فقط على الأعمال الایجابیة التي تصدر عن الهیئات إن سلطة الوصایة 

المحلیة، بل تراقب أیضا الأعمال السلبیة لهذه الهیئات وقد اصطلح على هذا العمل القانوني 

  . 1بالحلول 

ولشدة تأثیر سلطة الحلول على حریة واستقلال الهیئات المحلیة أحاطها المشرع بقیود 

  :لا یجوز لسلطة الوصایة أن تباشر الحلول إلا بتوافر الشروط التالیةوضمانات محددة إذ 

  .أن تكون البلدیة ملزمة بالتحرك وفق نص صریح -

  .امتناع البلدیة ولجوئها إلى السلبیة سواء بالرفض أو التقاعس عن أداء مهامها -

  .2تصاصحلول سلطة الوصایة استنادا إلى أساس قانوني للحفاظ على مبدأ توزیع الاخ -

لممارسة الحلول لا بد أن تقوم جهة الوصایة بلفت نظر الجماعات المحلیة الخاضعة  -

 في حالة الحلول یكون القرار الذي یصدر عن. 3وصایتها والى ضرورة القیام بالتزاماتها  إلى

سلطة الوصایة باسم الهیئة المحلیة ولحسابها ویترتب عنه المسؤولیة التي قد تحدث وتلحق 

  .ا بالغیر أضرار 

                                                      
 .182عمار بوضیاف ،الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص -  1

 114عمران عادل ، مرجع سابق ،ص بو  -  2

 .145قصیر فریدة مزیاني، مرجع سابق ص  -  3
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  حالات الحلول: الفرع الثاني

نظرا لخطورة سلطة الحلول على حریة واستقلال المجالس المحلیة قید المشرع إعمالها في 

  .مجالات تتسم بأهمیتها الكبرى وخطورتها في نفس الوقت

وعملیا یمكن لسلطة الحلول أن تتدخل في شكل حلول إداري كما یمكنها أن تتدخل في 

  .لي صورة حلول ما

  .الحلول الإداري: أولا

بسلطة الوالي في الحلول  142،  101، 100بموجب المواد  10-11أقر قانون البلدیة 

  .محل رؤساء البلدیات وهي حالة ینفرد بها قانون البلدیة دون قانون الولایة

 711حسب المادة 11حیث تظهر سلطة الوالي التقدیریة في التدخل محل رئیس البلدیة

یع التدابیر والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة باتخاذ جم

ودیمومة المرفق العام كصورة جدیدة من صور الحلول هدفها ضمان الاستقرار واستمرار تقدیم 

  .الخدمات للمواطنین لاسیما المتعلقة بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

 2تنظم حلول الوالي محل البلدیة بالنسبة لقواعد الضبط الإداري 100ت المادة وإذا كان

من قانون البلدیة جاء عاما عندما نص على امتناع رئیس المجلس  101فإن نص المادة 

الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات یمكن للوالي بعد 

  .باتخاذ ما یراه مناسبا بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار اعذراه أن یقوم تلقائیا

یلاحظ على النص انه جاء عاما حیث یجوز للوالي الحلول محل رئیس البلدیة إذا تقاعس 

 هذا الأخیر عن أداء مهامه أو امتنع عن اتخاذ القرارات اللازمة لتنفیذ القوانین والتنظیمات 

                                                      
 .115ص  ، سابق مرجع ، عادل بوعمران -  1
 .31، ص  2004الجزائر، ، صارب ،مطبعة)ط د(، الثاني ،الجزء الإداري النشاط، الإداري القانون، لباد ناصر -  2
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ار من الوالي یحدد فیه الأجل الممنوح لرئیس البلدیة للقیام ولصحة الحلول لا بد أن یسبقه إعذ

  1.بما هو مفروض علیه قانونا

من قانون البلدیة إلى صورة أخرى من صور الحلول الإداري  142 ویشیر نص المادة

تتمثل في سلطة الوالي في إصدار أمر بالإیداع التلقائي للوثائق في أرشیف الولایة خاصة 

ي أهمیة خاصة في حال تقصیر رئیس البلدیة من ناحیة القیام بالإجراءات الوثائق التي تكتس

  .الكفیلة للمحافظة علیها 

ما یلاحظ على نص المادة أن المشرع قام لأول مرة ببیان أهم الوثائق التي یجب أن 

وهو مالم یوضحه في قانون البلدیة ...) لا سیما(...تودع في أرشیف الولایة من خلال عبارة 

  .2...) التي لها فائدة خاصة محققة (...واكتفى بعبارة  1990 لسنة 

  .الحلول المالي: ثانیا

الصورة الغالبة لحلول السلطة المركزیة في الجانب المالي هي في النفقات الإلزامیة و 

إعادة التوازن للمیزانیة المحلیة حیث تتدخل السلطة بنفسها لإدراج المصاریف الإلزامیة بعد تنبیه 

  .3طة المحلیة إلى ذلكالسل

تخول النصوص القانونیة المتعلقة بالبلدیة والولایة لكل من الوالي ووزیر الداخلیة حق 

من   186، 184، 102،183التدخل وفق الإجراءات والأحكام المنصوص علیها في المواد 

میزانیة من قانون الولایة والتي تهدف في مجملها إلى ضبط ال 168،169قانون البلدیة والمواد 

  .وضمان التصویت علیها 

                                                      
 774. ص ، سابق مرجع ، عادل بوعمران -  1
یجوز للوالي فیما یخص الوثائق التي لها فائدة خاصة "المتعلق بالبلدیة على  08-90من القانون  124تنص المادة  - 2

 ."جراءات التي یراها مفیدةمحققة وتبین أن شروط محافظتها تعرضها للإتلاف أن یكلف البلدیة باتخاذ كل الإ

 .201 ص سابق مرجع ،شیهوب مسعود -  3
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نتیجة للاختلال الذي قد یعرفه المجلس الشعبي  102 و یحق للوالي استنادا إلى المادة

وتنفیذها  ، التدخل وضمان المصادقة علیها1البلدي والذي یحول دون التصویت على المیزانیة 

ضرورة استدعاء المجلس تتمثل في  186 إلا أن المشرع قید سلطة الوالي بشروط حددتها المادة

الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة للمصادقة على المیزانیة غیر انه لا تعقد هذه الدورة إلا إذا 

إذا تعلق الأمر  185 انقضت الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة وبعد تطبیق أحكام المادة

م التوصل إلى المصادقة على وحتى لا تبقى الأمور معلقة في حالة عد,بالمیزانیة الأولیة 

  .المیزانیة یتدخل الوالي ویضبطها نهائیا

عن تلك  168 ولا تختلف إجراءات الحلول في قانون الولایة الواردة في نص المادة

المنصوص علیها في قانون البلدیة إلا في ما یتعلق بالإجراء المتعلق بإبلاغ وزیر الداخلیة عن 

  .ذ التدابیر اللازمة لضبط المیزانیة طریق الوالي حتى یتمكن من اتخا

إن الرقابة على المیزانیة لا تتوقف عند مرحلة التصویت علیها بل تمتد إلى ما بعد 

خاصة إذا ترتب على تنفیذ المیزانیة عجز إذ یحق في هذه الحالة للوالي على مستوى  2التنفیذ

المادة (لمالیة بالنسبة لمیزانیة الولایة وزیر الداخلیة رفقة الوزیر المكلف باو  ) 184المادة (البلدیة 

التدخل والإذن بامتصاص العجز بعد منح المجالس الشعبیة لكل من البلدیة والولایة  )169

  .اتخاذ التدابیر الضروریة لتأمین التوازن الدقیق للمیزانیة

إلى الحلول محل المجلس الشعبي البلدي  183 كما تمتد سلطة الوالي حسب نص المادة 

حالة تصویته على میزانیة غیر متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجباریة یتم إخضاعها  في

                                                      
1  - Lahcene، SERIAK ، Lorganizatoin et le fonctiooemeent de la commune ENAGlEDiTONS 

1998. p107. 
قافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة، دار الث -دراسة تحلیلیة وتطبیقیة –حمدي سلیمان القبیلات ،الرقابة الإداریة والمالیة  - 2

 .19، ص  2010عمان الأردن، 
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إلى مداولة ثانیة وفي حال أفضت مجددا إلى التصویت على میزانیة غیر متوازنة أو لم تنص 

   .على النفقات الإجباریة بعد إعذار المجلس الشعبي البلدي یتدخل الوالي تلقائیا لضبط المیزانیة 

أعلاه لم  183 تبقى الإشارة في الأخیر إلى أن حالة الحلول الواردة في نص المادة

یتطرق لها المشرع في قانون الولایة واقتصر الحلول فقط على ضبط المیزانیة بسبب اختلال 

  .داخل المجلس الشعبي الولائي أو في حالة تسجیل عجز فیها

ة تبرز وبجلاء تفوق السلطة المركزیة مما تقدم یتضح أن رقابة الحلول كسلطة استثنائی

  .على الجماعات المحلیة إذ تعد الأداة الحقیقیة للسلطة والتفوق الرئاسي
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أعمال المجالس في الرقابة الوصائیة النتائج المترتبة على : المبحث الثاني

  المحلیة

ریة الأصل أن تتمتع الجماعات المحلیة باستقلال حقیقي في أداء مهامها وان تتمتع بح

البت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها والاستثناء هو أن یقید هذا الاستقلال برقابة 

تمارسها جهة الوصایة لضمان حد معین من التوازن والانسجام بین السلطات المركزیة كجهة 

إلا أن واقع الرقابة الوصائیة الممارس على المجالس المحلیة في . 1رقابة والجماعات المحلیة

قانون البلدیة والولایة الحالیین ینفي هذا الطرح ویؤكد مدى سیطرة جهة الوصایة على ظل 

كما تمتد سلطة الرقابة إلى  ،أعمال وقرارات المجالس المحلیة وتأثیرها على حریة اتخاذ القرار

حد التدخل في تسییر الشؤون المحلیة مباشرة وهذا من اخطر أنواع الرقابة وأشدها تأثیرا على 

  .قلالیة المجالس المحلیةاست

  .ر سلطة التصدیق والإلغاء على أعمال المجالس المحلیةاأث :المطلب الأول

إن سلطة المصادقة التي تتمتع بها السلطة المركزیة لا تسمح للمجالس الشعبیة بمباشرة 

جهة أعمالها واتخاذ قراراتها إلا بعد موافقة الجهات الوصیة ، والى جانب سلطة المصادقة تملك 

الوصایة سلطة إلغاء مداولات المجالس المحلیة إما لمخالفتها قاعدة قانونیة أو لمساسها 

  .بمصلحة عامة

                                                      
 .190مسعود شیهوب ، مرجع سابق ،ص  -  1
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  سلطة التصدیق نتائج: الفرع الأول

إن الواقع العملي یشیر إلى أّ ن التصدیق ینقلب إلى أسلوب شبیه بالرخصة المسبقة أو 

إلى مشاركة الإدارة المحلیة في كل الشؤون الاعتماد فهو حق شبه مطلق یؤدي في نهایة الأمر 

  .1المتعلقة بها

وإذا كان المشرع من خلال أحكام قانون البلدیة والولایة قد أعطي إجابة واضحة 

بخصوص المصادقة الضمنیة والتي تتیح للمجالس المنتخبة تنفیذ المداولات بمجرد انقضاء 

لأمر فالواقع العملي یفید بان الجهات الأجل المنصوص علیه إلا أن هذا لا یحدث في حقیقة ا

المركزیة غالبا ما تتجاوز المدة المحددة في القانون ولا تلتزم بها اذ جرت العادة أن تصدر 

قراراتها بعد انقضاء المدة القانونیة وهنا تجد المجالس المحلیة نفسها في موقف لا تملك فیه أي 

  .وضع التنفیذ وسیلة تجبرها على اتخاذ قراراتها و وضعها في م

كما أن الأحكام القضائیة المتناقضة الصادرة من الجهات القضائیة تدخل أیضا ضمن 

الأسباب التي تمنع المجالس المحلیة من العمل بالمصادقة الضمنیة ؛ ففي قرار للمحكمة العلیا 

والذي أقرت فیه المحكمة أن للقرار  1983 – 01 -18 الصادر بتاریخ) الغرفة الإداریة (

 1999-04-19، إلا أن قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 2الضمني نفس آثار القرار الصریح

ضد رئیس ) م د(لا یتفق مع قرار المحكمة العلیا حیث اقر في نص الحكم الصادر في قضیة 

بلدیة بوسعادة على أن عدم المصادقة على المداولة لا یكسبها صفة الوثیقة الرسمیة ولا یمثل 

  . 3ي حجیة وبالتالي ینبغي إبعادهامضمونها أ

                                                      
- عبد الحلیم مشري ، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر ،مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السادس -  1

 .108ص- جامعة محمد خیضر بسكرة

 قاصدي ماجستیر،جامعة ،مذكرة الجزائر في المحلیة التنمیة إدارة في البلدیة دور فعیلت آلیات ، الطاهر محمد غزیز -  2

 .82، ص 2011، ورقلة ، الحقوق قسم السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة مرباح
 .286،ص سابق مرجع ، الإداري القانون في الوجیز، بوضیاف عمار -  3
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ویضاف إلى جملة الأسباب السالفة الذكر الشروط المفروضة على قابض البلدیة اذ لا 

یمكنه عدم المصادقة على الأمر بالصرف إلا إذا كانت المداولات مصادق علیها من قبل 

  . 1الجهات الوصیة وبالإیجاب تحدیدا حسب قانون المالیة

ة لتشمل مصادقة رئیس الدائرة على مداولات المجلس الشعبي البلدي وتتسع سلطة الوصای

  215.2-94،تحت سلطة الوالي وبتفویض منه بموجب المرسوم التنفیذي

  سلطة الإلغاء نتائج:الفرع الثاني 

تملك جهة الوصایة سلطة إلغاء مداولات المجالس المحلیة إما لمخالفتها قاعدة قانونیة أو 

، والتي تبرز وبشكل واضح الحضور القوي لسلطة الوالي في عملیة 3لمساسها بمصلحة عامة

الإلغاء الخاصة بمداولات المجالس المحلیة ، فعلى مستوى البلدیة یمكن للوالي أن یصدر قرارا 

دون الحاجة إلى تقدیم تبریر  59بإلغاء مداولة للمجلس الشعبي البلدي المخالفة لأحكام المادة 

  . لة التعلیوالتي فرضت على الوالي ضرور  1990 من قانون 44على ذلك ،بعكس المادة 

وتظهر أیضا سلطة الوالي ولأول مرة في إمكانیة إلغائه لمداولات المجلس الشعبي الولائي 

باللجوء إلى القضاء وطلب إبطال أي مداولة غیر المطابقة  54بقوة القانون حسب المادة 

. فا مدعیا والمجلس الشعبي الولائي طرفا مدعى علیه ومنه تنقلب الولایة طر  53 لأحكام المادة 

طرف  من 1990 في الوقت الذي كان یعلن عن بطلان المداولة في ظل قانون الولایة لسنة

  .4وزیر الداخلیة بقرار مسبب

                                                      
المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم بن ناصر بوطیب، الرقابة الوصائیة وآثرها على  -  1

 .58، ص 2011السیاسیة جامعة ورقلة 

 .4 رقم الرسمیة وهیاكلها،الجریدة الولایة في العامة الإدارة أجهزة بضبط المتعلق 215-94المرسوم -  2
 .109بوعمران عادل ، مرجع سابق ، ص   -  3
 المتعلق بالولایة 09-90قانونمن ال 51المادة  -  4
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إن رفع الدعوى القضائیة من طرف الوالي وان كان یهدف إلى تجسید مبدأ الاحتكام 

  .فات إلا انه یثیر جملة من الإشكالات القانونیة ولإجرائیةللقضاء وشرعیة الأعمال والتصر 

فمن الناحیة القانونیة لا یتمتع المجلس الشعبي الولائي بالشخصیة المعنویة وعلیه لا یمكن 

من قانون الإجراءات المدنیة  828 لرئیسه أن یتقاضى باسمه ، لأنه وبالرجوع إلى نص المادة

ى أهلیة التقاضي بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي ومن والإداریة نجدها لا تنص صراحة عل

الناحیة الإجرائیة نجد أن الوالي یمثل الولایة أمام القضاء كطرف مدعي والمجلس الشعبي 

الولائي طرفا مدعى علیه وهو لا یملك الشخصیة الاعتباریة بعكس الولایة ومنه یظل مشكل 

إلى توتر العلاقة بین الوالي كممثل  التمثیل القضائي مطروحا وهذا سیؤدي من دون شك

للسلطة المركزیة والمنتخبین على مستوى الولایة ، ومن جهة أخرى سیرتب ظهور النزاع إلى 

وفي المنتخبین المحلیین ) الوالي(العلن فقدان سكان الإقلیم ثقتهم في ممثل السلطة المركزیة 

  . 1كذلك

صالح العام مسها تعدیل كبیر، إذ كما أن المداولات التي تحید وتنحرف عن غایة ال

یلاحظ أن حق إثارة البطلان لا یوجد ما ینص علیه في قانون البلدیة بعكس قانون الولایة والذي 

،أو سلطة ) الوالي(حافظ فیه المشرع من حیث المبدأ على إمكانیة إثارته إما من جهة إداریة 

  . 2أو المكلف بالضریبة ) الناخبین المحلیین ( شعبیة 

یثیر الحق في طلب بطلان المداولة نسبیا من طرف الوالي نفس الإشكالات القانونیة و 

والإجرائیة المشار إلیها سابقا بخصوص المداولات الباطلة بقوة القانون،كما أن طلب البطلان 

من قبل كل منتخب أو دافع ضریبة صاحب المصلحة مرتبط بالسلطة التقدیریة للوالي ومدى 

                                                      
 .344عمار بوضیاف ،،شرح قانون الولایة ،مرجع سابق ،ص -  1

 .344عمار بوضیاف ،،شرح قانون الولایة ،مرجع سابق ،ص -  2
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كما أن المداولات . 1لتعارض ومن ثم إعمال وسیلة الدعوى للمطالبة بالبطلاناقتناعه بثبوت ا

  .التي تحید وتنحرف عن غایة الصالح العام مسها تعدیل كبیر

یبقى في الأخیر الإشارة إلى حق الطعن في قرارات الوالي الرامیة إلى إلغاء أي مداولة 

ئیس البلدیة من اللجوء إلى التظلم تكون محل إلغاء طبقا لأحكام قانون البلدیة قد مكنت ر 

ومن جهة 2فع دعوى قضائیة ضد قرار الواليأو ر  -و الذي لم یبین المشرع طبیعته  –الإداري 

أخرى یسجل غیاب حق التقاضي بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي الولائي مما یبعث على طرح 

رف مدعى علیه وهو لا ما مدى مشروعیة تمثیل المجلس الشعبي الولائي كط: التساؤل التالي

  .یتمتع بأهلیة التقاضي ؟ في حین یحرمه القانون من حق الطعن القضائي

ومنه إما أن یسمح له بحق الطعن القضائي أو یمنح الشخصیة المعنویة وهذا أمر مستبعد 

و إذا كان القانون الجزائري مازال یعرف مثل هذه التناقضات .وغیر وارد في ظل دولة القانون

لصالح الرقابة  ه القانوني ، نجد أن المشرع الفرنسي تنازل عن الرق الجماعات المحلیةفي نظام

على إلغاء  وجعل القضاء الإداري هو الوحید 1982مارس  02القضائیة بموجب قانون 

  .3الأعمال غیر المشروعة

  .اثر سلطة الحلول على أداء المجالس المحلیة: المطلب الثاني

ة محل الهیئات المحلیة في أداء العمل الذي یدخل في صمیم إن حلول السلطة المركزی

اختصاصاتها هو في الحقیقة مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة تبرز معالمه وبشكل خاص 

السلطة  وباعتبار في اتساع مجال تدخل الوالي في الحلول محل رئیس المجلس البلدي 

  .المالي ا في مقابل ذلك مراقبة إنفاقهاالمركزیة هي الجهة الممولة للجماعات المحلیة فإن له

                                                      
 .10-11من  قانون البلدیة  61المادة  -  1

  10-11 البلدیة قانون  من 61 المادة -  2
3  -  Martine lombard، Gilles Dumon ، Droit Administratif، 5e Edition .Dalloz، 2000.p152. 
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  سلطة حلول الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي ناتج: الفرع الأول

على عكس باقي الأعضاء المنتخبین یخضع رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى الرقابة 

رى ،فإنه یخضع من جهة أخ1كبقیة الأعضاء بالمجلس البلدي و المنصوص علیها قانون البلدیة

لرقابة ثانیة تمارس علیه من طرف والى الولایة نظرا لخصوصیة العلاقة بینهما على عكس 

  .باقي أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

فالمركز القانوني لرئیس المجلس البلدي یجعله یتمتع بازدواجیة المهام فهو من جهة یعد 

الأساس فإنه یخضع للسلطة ممثلا للدولة ومن جهة أخرى یعتبر ممثلا للبلدیة ، و على هذا 

كما یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بكل . الرئاسیة لوالى الولایة كغیره من الموظفین 

توجیهات الوالي، و تخضع كامل أعماله التي یمارسها بصفته ممثلا للدولة لرقابة والى الولایة 

 ا، هذا ما نصت علیه المادةمن خلال إلزامیة إرسال كافة قراراته إلى الوالي لبسط رقابته علیه

  .من قانون البلدیة 98

وعلى الرغم من حصر و تحدید المشرع لأسباب ودوافع الحلول إلا انه من ناحیة أخرى 

منح الوالي سلطة تقدیریة كبیرة في تقدیر مدى تقاعس رئیس البلدیة في اتخاذ الإجراءات 

التقریر من ید رئیس البلدیة إلى أین تنتقل سلطة  2المناسبة التي تدخل في نطاق اختصاصه 

الوالي و بذلك تتحول العلاقة بینهما من علاقة في إطار اللامركزیة إلى عدم التركیز ویظهر 

رئیس البلدیة من خلال هذا وكأن مجرد موظف تابع للوالي في الوقت الذي یعترف فیه القانون 

علم أن سلطة الحلول لا علاقة لها صراحة باستقلالیته الإداریة في تسییر الشؤون المحلیة مع ال

أصلا بقواعد اللامركزیة بل إنها تتنافى معها لدخولها في مجال السلطة الرئاسیة ولیس 

  .3الوصائیة

                                                      
  11- 10 البلدیة قانون من 45 ،44 ،43 ، المادة -  1
 .115بوعمران عادل، مرجع سابق ، ص  -  2

 .167، 166ص  العجمي، مرجع سابق ، ص محمد -  3
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  أثر الحلول المالي على استقلالیة المجالس المحلیة:الفرع الثاني

ها بفكرة أما عن سلطة الحلول المالي التي تتمتع بها السلطة الوصیة و التي یمكن تبریر 

انجر عنه سلبیات كثیرة مما جعل أیدي الجماعات المحلیة مغلولة " كل من یمول یراقب"

وباعتبار السلطة المركزیة هي الجهة الممولة للجماعات المحلیة من حیث تحدیها للموارد 

المالیة وتحصیلها و إنفاقها وحتى في اتخاذ القرارات ، فإن لها في مقابل ذلك فرضت رقابة 

كل العملیات المتعلقة بالجانب المالي ،الأمر الذي یجعل من سلطة الحلول المنوحة على 

للجهات الوصیة تتناقض ومفهوم الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة والتي تتطلب قدرا كبیرا 

،بالإضافة إلى الحریة في اتخاذ قرارات 1من الحریة من حیث تحدید الموارد المالیة وتحصیلها

ستؤدي حتما إلى تبعیة مطلقة للجهة الوصیة ویشكل من جهة أخرى محاصرة  الإنفاق

  .2لخصوصیة التسییر المالي للجماعات المحلیة ومساسا باستقلالیتها

فآلیة الحلول التي تعتمد علیها السلطة الوصیة في مراقبة الجماعات المحلیة یجب أن 

لتمكنها من مواكبة  3المحلیة  تقف على مبدأ أساسي وهو استقلالیتها في تسییر شؤونها

، ومنه یجب على المشرع أن یضبطها بشكل أكثر دقة لأن أي تجاوز 4متطلبات التنمیة المحلیة

وعلیه یجب أن لا تكون الرقابة على الهیئات .في استعمالها یؤدي إلى تعسف الجهات الوصیة 

لذي یعد أهم مقومات المحلیة شدیدة بالقدر الذي یجرد المجالس المحلیة من استقلالها ا

  . 5وجودها

                                                      
، 106ص ص 2007ریة ،العدد الثاني عبدالقادر موفق،الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر،مجلة أبحاث اقتصادیة وادا - 1

107. 

 .166 محمد العجمي ،مرجع سابق، ص -  2

 .106، ص 2007سابق، مرجع، موفق القادر عبد -  3
 .277، ص الرابع ،العدد إفریقیا شمال اقتصادیات الجزائر،مجلة في والمالیة المحلیة الإدارة نظام تشخیص، عولمي بسمة -  4
شعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق مزیاني فریدة ،المجالس ال - 5

 .44، ص 2005جامعة منتوري قسنطینة،
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  :الفصل خلاصة

بعد أنّ بینا بالتفصیل واقع الرقابة الوصائیة الممارسة على المجالس المحلیة في هذا 

الفصل، یمكننا القول أن السلطة المركزیة تمارس قدرا كبیرا من الرقابة على أعمال المجالس 

إلى مجرد أجهزة  –ي الواقع العملي ف –المنتخبة إلى درجة تحولت فیه الجماعات المحلیة 

صوریة لا تتمتع بأي استقلال حقیقي في التسییر و لا تملك أي حریة في اتخاذ القرارات التي 

  .تراها ضروریة لتصریف شؤونها المحلیة 

إذ یلاحظ أن المشرع قد دعم سلطة الوصایة في ظل قانون البلدیة والولایة الحالیین وهذا 

في بسط رقابته خصوصا على أعمال المجالس المنتخبة إلى درجة إفراغ  بتوسیع سلطات الوالي

استقلالیة الجماعات المحلیة من محتواها، وأصبحت مظاهر التبعیة شبه المطلقة هي المهیمنة 

وصلت إلى حد إحجام الجماعات المحلیة .على العلاقة بین جهات الوصایة والمجالس المحلیة 

  .ة لضمان استقلالها والحد من تجاوزات ممارسة الرقابة عن استخدام الوسائل القانونی

وانطلاقا مما سبق نرى انه لا بد من ربط مظاهر الرقابة السالف ذكرها بضمانات أكثر 

فاعلیة ووضوح تضفي قدرا ملموسا من الاستقلالیة والحریة اللازمین لحسن سیر عمل المجالس 

  :ویمكن تحدید بعض هذه الضمانات في مایلي

  ة اقتصار رقابة السلطة المركزیة على رقابة المشروعیة وان یترك ضرور

  .تقدیر الملائمة للمجالس المحلیة قدر الإمكان

  ضرورة تعزیز الضمانات القانونیة والقضائیة بتعلیل قرارات الإلغاء ومنح

  .مجال أوسع للطعن القضائي 

 مها في أن لا تحل الجهات المركزیة محل الجماعات المحلیة في أداء مها

 .في أضیق الحدود إلامحل رؤساء البلدیات  الجانب المتعلق بحلول الوالي
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ولى المجالس المحلیة المنتخبة ممارسة مهامها بموجب النظام التداولي، فلا مجال تت

لإنعقاد المداولات للعمل الفردي فیها، وقد سن المشرع الجزائري مجموعة من القواعد و الشروط 

حیث تعقد دورات المجالس الشعبیة المحلیة بعد استدعاء رئیس المجلس للأعضاء، بموجب 

استدعاء مكتوب مرفق بجدول الأعمال، في أجل عشرة أیام على الأقل قبل موعد الاجتماع 

  .باستثناء الحالات الإستعجالیة  التي یجوز فیها تخفیض هذه المدة إلى یوم واحد

القانون توفر نصاب أغلبیة الأعضاء حتى یصح الاجتماع، و تفادیا لحالات  و أوجب

الانسداد و تعطل المصالح العامة، و تصح الاجتماعات مهما كان عدد الحاضرین بعد توجیه 

  .استدعاء ثاني بفارق خمسة أیام كاملة على الأقل

هي ) الولایة/لبلدیةا(كما أن أول مسألة تبدأ بها مداولات المجالس المحلیة المنتخبة 

مشروع جدول الأعمال، الذي یخضع للتصویت من قبل الأعضاء، و یجوز إضافة أیة نقطة أو 

  .إضافة بعض النقاط فیها

و فرض القانون أن تجري و تحرر أشغال مداولات المجالس المحلیة المنتخبة باللغة 

الة تساوي الأصوات یرجح العربیة و یتخذ القرار أثناء المداولة بأغلبیة الحاضرین، وفي ح

و توقع المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء، و تسجل في سجل خاص  صوت الرئیس

  .یؤشر علیه رئیس المحكمة المختصة 

و الملاحظ من خلال دراستنا لنظام مداولات المجالس المحلیة المنتخبة أن هناك تطابق 

من خلال إرساء قواعد واحدة تحكم ) وم ش (و نظام مداولات ) م ش ب(كبیر بین مداولات 

هاته المجالس في مجال التداول بجمیع أحكامه من دورات و جلسات و أحكام للتصویت ونظام 

) البلدي و الولائي(حكم المجلسین تدوینها، فكان حریا بالمشرع أن یستحدث نظام موحد للتداول ی

   :وعلى ضوء توصلنا إلى جملة من النتائج نستعرضها كما یلي

و الأجهزة  إن تفعیل مبدأ الشفافیة في التسییر في مختلف أوجه نشاط الإدارة -

علاقتها بالجمهور، لمن نشأته أن یؤسس لنظام معلومات واضح معلن قوامه الوضوح، الرسمیة و 
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و هذا الأمر یولد لا شك علاقة متینة بین الإدارة و المواطن أساسها النزاهة و الصدق في 

ؤدي في النهایة إلى رفع نسب ومعدلات ثقة المواطن بالإدارة مما یدعم علاقة المعاملة وهو ما ی

  .الحاكم بالمحكوم

احتل مبدأ الشفافیة مكانة متمیزة في قانون الجماعات الإقلیمیة وورد تجسیده في  -

یتخذ كل التدابیر ) الولائي/البلدي(العدید من مواد هذا القانون الذي مفاده أن المجلس الشعبي 

م المواطنین بشؤونهم و استشارتهم حول خیارات و اولویات التهیئة و التنمیة الاقتصادیة لإعلا

  .والاجتماعیة و الثقافیة

یمكن استعمال الوسائط الإعلامیة المتاحة في هذا المجال على وجه الخصوص،  -

عرض نشاطه السنوي أمام المواطنین، و لكل ) الولائي/البلدي(للمجلس الشعبي كما یمكن 

شخص الحق في الاطلاع على مستخرجات المداولات وكذا القرارات، كما أجازت لكل صاحب 

  .مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته

لا یعمل في إطار السریة، بل ) الولائي/البلدي(یبدو واضحا أن المجلس الشعبي  -

بكل الوسائل المتعلقة بالتنمیة ، ین هو ملزم بالعمل في إطار الشفافیة و الوضوح فیعلم المواطن

و هذا أمر طبیعي حتى یمارس المواطنون الرقابة الشعبیة على مداولات المجلس الشعبي 

  ).الولائي/البلدي(

إن وسائل الرقابة المعتمدة من طرف السلطة المركزیة في مراقبة الجماعات  -

و الاستقلال المحلي إن یعتبر المحلیة تتناقض والمبدأ الأساسي الذي تقوم علیه اللامركزیة 

المعیار الحقیقي الذي یمكن من خلاله أن تحظى الجماعات المحلیة بالتموقع الإیجابي الذي 

  .یمكنها أن تكون فاعلا أساسیا في النهوض بأعباء التنمیة المحلیة

یتضح من دراسة القانون المتعلق بالبلدیة و الولایة الحالیین أن نظام الرقابة  -

یسیر نحو تعزیز مفهوم التركیز الإداري على حساب استقلالیة الهیئات المحلیة، من الوصائیة 

خلال التدخل المستمر للسلطات المركزیة في مختلف نواحي الحیاة القانونیة للجماعات المحلیة 



 خاتمة

 

 
60 

خاصة في ما یتعلق بتعزیز سلطة الوالي على حساب حریة و استقلال المجالس المحلیة، مما 

رع في الابقاء على الهیئات المحلیة تحت مجهر الرقابة و لا یوجد أي مؤشر یدل یؤكد نیة المش

  .على أن السلطة المركزیة ستتخلى عنه في المستقبل القریب

بعد عرض النتائج التي توصلنا إلیها نورد بعض التوصیات التي نرى أنها هامة و أساسیة 

  :التي تتمثل فیما یلي لتدعیم نظام المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة و 

  توصیات تتعلق بتسییر المجالس : أولا 

إن عدم إلزامیة الحضور یؤدي إلى التغیب و إلغاء : ضرورة حضور العضو  

إرادة الأغلبیة و صدور القرارات بعد الاستدعاء الثالث عن الحاضرین حتى ولو كان واحد 

 .منهم

یعة المجالس الشعبیة المحلیة تعتمد و هذا في الحقیقة مخالف للقانون و الواقع لأن طب

  .على الدیمقراطیة و الأغلبیة في تسییر برامجها

 لذا وجب وضع ضوابط قانونیة إلزامیة منصوص علیها في قانون البلدیة و قانون الولایة

للعضو المتغیب لثلاثة اجتماعات متتالیة أو خمسة اجتماعات غیر متتالیة بدون عذر قانوني، 

  .ي إلى سحب الثقة منههذا التغیب یؤد

تسییر ضرورة رفع الوعي السیاسي للمواطنین لتتولد فیهم الرغبة في المشاركة في  

  .الشؤون المحلیة من خلال تفعیل حضور جلسات المجالس المحلیة 

إمكانیة توحید نظام مداولات المجالس المحلیة و الذهاب إلى أبعد من ذلك  

  .وصبه في قالب قانون موحد للجماعات الاقلیمیة بتوحید قانون الجماعات الاقلیمیة 

  توصیات تتعلق بالرقابة على أعمال المجالس المحلیة : ثانیا 

 :دعم دور الصحافة في مجال رقابة أعمال المجالس المحلیة  

إن الصحافة لها دور كبیر في مجال الرقابة على أعمال المجالس الشعبیة المحلیة لذا 

قرارات المجالس و تأییدها أو نقدها ما دام المشرع قد أقر مبدأ علنیة  یمكنها أن تعمل على نشر
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الصحافة من حضور اجتماعات وجلسات المجالس الشعبیة الجلسات و من ثم یجب أن تمكن 

طلاع على محاضر اللجان و الجلسات >البلدیة و الولائیة وأن یمكن الصحفیین من الا

دور هام في كشف أخطاء الهیئات المحلیة و  والحصول على نسخ منها، لأن الصحافة لها

نشر ما تقع فیه من انحرافات وهذا یدفع سلطة الرقابة للتدخل لمنع الانحرافات و التعسف في 

  .استعمال السلطة، و من ثم تؤثر على الرأي العام الذي له أن یراقب المجالس المحلیة

البلدیة و الولائیة لأنها  یجب الحد من شدة الرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة 

تهدر الاستقلال المحلي، و لا تضمن سیادة مبدأ المشروعیة لأنها مصدر القرار وقد یرفض 

الاعتراف بالخطأ وقد یجاریه رئیسه و هذا لا یبث الثقة في نفوس الأفراد لذا فإن رقابة الإدارة 

القضائیة المختصة قادرة على في ممارستها لنشاطها یجب أن یعهد للرقابة القضائیة لأن الجهة 

حمایة مبدأ المشروعیة وحمایة حقوق و حریات الأفراد إن توافرت الضمانات الضروریة التي 

تكفل لها الاستقلال في أداء وظائفها و بذلك تباشر الرقابة على أكمل وجه وتضمن الاستقلال 

 .المحلي

حیاته یجب إعادة النظر في السلطات الواسعة للوالي و ضبط بعض صلا 

 .بنصوص قانونیة أكثر دقة
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  الجمھوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة

  

  ولایة غردایة    

 المجس الشعبي الولائي
                 الدیوان

  /......د/رقم
  

                                                                                          
  رئیس المجلس الشعبي الولائي                                                  

  ...............................................) :ة(إلى السید                                                  

  المجلس الشعبي الولائيعضو                                     
  

  

  استدعـاء :الموضوع     

 

  ...........................: لـجنــة� �شرفنـي�أن�أستدعيكم���ضـور�جـلسـة�عمل�مع          

  ،�............ببلدية�........الساعة� �ع��.......................... : وذلـك�يـوم 

  ................................وع���الساعة�

  

  : جـدول الأعـمـال
  

  عرض مخطط تھیئة إقلیم ولایة غردایة*
   

  

*تقبلوا�منا�فائق�التقدير�و��ح��ام*

  01ملحق 
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  02ملحق   
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  04ملحق 
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  عبیـةـوریـة الـجـزائـریة الـدیمقراطیة الـشالـجمھ

  

                        غردایةولایة         

            المجلس الشعبي الولائي    

  ……………………………………لجنة  

…………………………………………………………………………  

  

  ……………………………………: محضـر  جلسة رقم

 ……………………………………ھـ الموافق لـ …………………………………… :یوم

  

  

في الیوم التاسع والعشرون من شھر جانفي سنة ألفین وثلاثة عشر  وعلى الساعة العاشرة صباحا   
للمجلس  ………………………………………………………………………………………………………………لجنة عقدت 

رئیس اللجنة و  ……………………………………: الشعبي الولائي جلسة عمل بمقر المجلس تحت إشراف السید
  :بحضور السادة 

  

 ……………………………………    مقرر اللجنة 
 ……………………………………        عضو اللجنة 
 ……………………………………        عضو اللجنة 
 ……………………………………      عضو اللجنة 
 ……………………………………        عضو اللجنة 
 ……………………………………        عضو اللجنة 

 

  :جـــــدول الأعــمــال

 .غردایةمدیر النشاط الاجتماعي والتضامن لولایة  ……………………………………: لقاء مع السید -
 

  

مرحبا بالسید مدیر النشاط الاجتماعي والتضامن  رئیس اللجنةافتتحـت الجلسة من طرف 
الكلمة للسید المدیر الذي قام بعرض ھیكلة  رئیس اللجنةوبأعضاء اللجنة، وبعد التعارف قدم 

المدیریة حیث أبرز وظائف كل مصلحة من القطاع وعلاقتھ بالبلدیات خاصة مصلحة الحمایة 
الاجتماعیة للفئات المحرومة والتضامن بما فیھا من مكاتب، الشبكة الاجتماعیة، مكتب ذوي 

..) ……………………………………(جتماعیة الاحتیاجات الخاصة، إضافة إلى برامج وكالة التنمیة الا

  .2012وقدم حصیلة النشاطات المدیریة لسنة 

  
  05ملحق 
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وذلك  2011كما تطرق السید المدیر إلى الصعوبات التي تعاني منھا المدیریة منذ جانفي 

مما نتج عن ذلك تعطل بعض المشاریع الخاصة بوكالة التنمیة الاجتماعیة و , دائم  لعدم وجود مدیر
  .لبلدیات والمدیریة غیاب التنسیق بین ا

كما ذكر أیضا المشاكل التي تعاني منھا الطفولة المسعفة بسبب تواجد عدد من الأطفال 
وقد التمس السید المدیر ‘ بسیدي إعباز . الذین تجاوزوا السنة بالمؤسسة الإستشفائیة المتخصصة د

أطفال إلى مركز  مساعدة المجلس الشعبي الولائي بشراء تذاكر الطائرة من أجل تحویل أربعة
  .للطفولة المسعفة ببشار وثلاثة أطفال للطفولة المسعفة بالجلفة

رئیس اللجنة المجال لمداخلات الأعضاء التي تمحورت حول : بعد ذلك فتح السید      
  : الإشكالیات التالیة

 ) .دار التضامن(واقع دار الجمعیات  -
 ).تماعیةمشاریع التنمیة الاج(الفواتیر الغیر مسددة لمقاولین  -
 .المؤقتة المتواجدة بمستشفى ترشین" دار الطفولة المسعفة " صیانة  -
من المخیمات الصیفیة  نإعادة النظر في كیفیة ضبظ قائمة الأطفال المعوزین الذین یستفیدو -

 .وھذا بالتنسق مع البلدیات
الاتفاقیة مع الخطوط الجویة الجزائریة مبرمة ،الوصلات (ملف نقل مرضى السرطان  -

souches ناقصة.( 
 )المدیریة تتكفل بھم یومیا بمركز إیواء لیلي( ظاھرة المتشردین  -
 DAIS- PID .تذبذب في صرف الأجور للشباب المتعاقدین في لإطار برامج التشغیل -
 .طلب إعداد تحقیقات اجتماعیة من طرف المدیریة للمعاقین الطالبین لدرجات ناریة -
 والنصوص التشریعیة المنظمة للنشاط  الاجتماعي والتضامنطلب تزوید اللجنة بالقوانین  -

.  

وبانتھاء جدول الأعمال شكر رئیس اللجنة مدیر النشاط الاجتماعي متمنیا لھ النجاح     
والتوفیق في مھامھ وأبدى إستعداد لجنة في التعاون والتنسیق مع المدیریة في خدمة الصالح العام و 

ذوي الحاجات الخاصة كما أبدى السید المدیر استعداده للتنسیق  بالخصوص ما یتعلق بالتكفل بخدمة
  .والتعاون مع اللجنة

    

 توصـیـات للجنة: 
  
 .إعداد بطاقة اجتماعیة للولایة ھدفھا إحصاء المعوزین عبر البلدیات -
أطفال من فئة الطفولة المسعفة مع مربیتین إلى  4تكفل المجلس الشعبي الولائي بمصاریف نقل  -

 ).كز الطفولة المسعفةمر( بشار
 .إلى مقر الوكالة التنمیة الاجتماعیة" دار الجمعیات" تحویل المشروع  -
 .تفعیل برنامج التكفل بنقل مرضى السرطان -

  

  .رفعت الجلسة على الساعة الثانیة عشر وأربعون دقیقة من الیوم والشھر والسنة المذكورین أعلاه

  رئیس اللجنة                  مقرر اللجنة                   

        ………………………………………                         …………………………………… 
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 . الدساتیر :أولا

 76الجریدة الرسمیة رقم  ،دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  )1

 ،2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقم القانون : معدل ب  ، 1996دیسمبر  8المؤرخة في 

 .2016مارس 7المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم 

   .والمراسیم القوانین: ثانیا 

 :القوانین   - أ

 1437ذي الـقــعـدة الـقــعـدة عـام  22مـؤرخ في  10-16قـانــون عـضـوي رقــم  )1

الجریدة الرسمیة ، یــتــعــلق یــتــعــلق  بــنــظـام الانتخاباتم  2016غــشت ســنـة  25 الموافق لـ

غشت سنة  28ه الموافق ل 1437ذو القعدة عام  25المؤرخة في للجمهوریة الجزائریة 

 50م العدد  2016

یونیو سنة  22ه الموافق ل 1432رجب  20مؤرخ في 10- 11قانون رقم  )2

شعبان عام  01یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في  2011

 37م ، العدد  2011یولیو سنة  3 ـه الموافق ل1432

فبرایر  21الموافق ل  1433ربیع الاول عام  28مؤرخ في  07- 12قانون رقم  )3

ربیع الثاني  7یتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في  2012سنة 

 12م ، العدد  2012فبرایر سنة  29ه الموافق ل 1433عام 

 :المراسیم  -  ب

ه 1434جمادى الاولى عام  5مؤرخ في  105-13المرسوم التنفیذي رقم  )1

یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي،  2013مارس سنة  17الموافق ل 

ه 1434جمادى الاولى عام  5المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

 15العدد  2013مارس سنة  17الموافق ل 

ه الموافق ل 1434شعبان عام  9ي مورخ فال 217-13المرسوم التنفیذي رقم  )2

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي ، الجریدة  2013یونیو  18

یونیو سنة  23ه الموافق ل 1434شعبان عام  14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في 

  32م ، العدد 2013
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 باللغة العربیة المؤلفات:  ثالثا 

، 12الافریقي  المصري محمد بن مكرم  بن منظور  ، لسان العرب،  المجلد  )1

 . هـ1414، 3دار  صادر  ، بیروت  ط

الطماوي سلیمان محمد ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  )2

1976. 

، )النشاط الإداري/ التنظیم الإداري (الطهراوي هاني علي ،القانون الإداري ،  )3

 .2009،  4، الإصدار 1دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، ط

ل للنشر و التوزیع ، الاردن ، المعاني أیمن عودة ، الإدارة المحلیة ، دار وائ )4

 .2010، 1ط

) د ط(-النشاط الإداري -التنظیم الإداري- بعلي محمد الصغیر ،القانون الإداري  )5

 ).د ت(، دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة الجزائر

ة الجزائریة  ،دار العلوم للنشر بعلي محمد الصغیر ،قانون الادارة  المحلی )6

 .2004الجزائر –التوزیع عنابة و 

بن بوضیاف عبد الوهاب ، معالم لتسییر شؤون البلدیة، دار الهدى، الجزائر،  )7

2011. 

الطبعة بوضیاف عمار ، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  )8

 .2012الأولى، 

 ،الاداري ،جسور للنشر  و التوزیع بوضیاف عمار ،الوجیز  في القانون  )9

 . 2015الجزائر،الطبعة الثالثة 

 -دراسة تحلیلیة وتطبیقیة –سلیمان القبیلات حمدي ،الرقابة الإداریة والمالیة  )10

 .2010الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن، 

شریقي نسرین ،مریم عمارة ،سعید بوعلي ،القانون الاداري ،دار بلقیس،  )11

 . 2014الجزائر

 .2002شنطاوي علي خطار ، الإدارة المحلیة، دار وائل للنشر، مصر،  )12
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 .1991عبد االله عبد الغني  سوني ،القانون  الاداري ،منشأة المعارف القاهرة ، )13

في تسییر  شؤون الجماعات   عتوت عمر، قاموس  المصطلحات  القانونیة  )14

  .المحلیة، دار هومة للطباعة  والنشر  والتوزیع، الجزائر

، الجزء الأول، دیوان  ) النظام  الاداري(عوابدي عمار ، القانون الاداري ،  )15

 .2008المطبوعات  الجامعیة،  الساحة المركزیة ، بن عكنون،  الجزائر ،

تطبیقاته في النظام الاداري الجزائري، دیوان عوابدي عمار ، مبدأ الدیمقراطیة و  )16

 .1984المطبوعات الجامعیة، 

النظام  الاداري ،دیوان  (عوابدي عمار ،القانون الاداري ،الجزء الأول  )17

 .2008المطبوعات  الجامعیة  الساحة المركزیة ،بن عكنون  الجزائر ،

،مطبعة )د ط(الثاني ،لباد ناصر ،القانون الإداري ،النشاط الإداري ،الجزء  )18

 .2004صارب ، الجزائر،

محیو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  )19

 .1996الجزائر، 

میلودي زین ، القانون الإداري ، مكتبة الرشاد للنشر و التوزیع، الجزائر ،  )20

2013  

  المؤلفات باللغة الأجنبیة : رابعا 

1) Franssaix Patrik , droit administratif، Ellpses، Edition 

Marketing's A، 2002. 

2) SERIAK , Lahcene , Lorganizatoin et le fonctiooemeent de la 

commune ENAGlEDiTONS 1998 

3) Martine lombard, Gilles Dumon , Droit Administratif, 5e 

Edition .Dalloz, 2000 
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  و المجلات المقالات :  خامسا

مسعود ، المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة ، مجلة مجلس شیهوب  )1

 . 2003، مطبعة الدیوان، الجزائر، 03الدولة، العدد 

 العربي المغرب في المحلیة العمومیة الجماعات إصلاح موانع، محمدالعجمي  )2

  .بسكرة خیضر محمد السادس،جامعة القضائي، العدد الاجتهاد مجلة الماضي ، مستقبل

 التشریعین في البلدیة المجالس مداولات على الإداریة الرقابة، عماربوضیاف  )3

  .بسكرة خیضر محمد السادس،جامعة ،العدد القضائي الاجتهاد مجلة ، والتونسي الجزائري

عبد الحلیم ، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر مشري  )4

  .جامعة محمد خیضر بسكرة-العدد السادس،مجلة الاجتهاد القضائي ، 

القادر ،الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر،مجلة أبحاث اقتصادیة  عبدموفق  )5

 2007العدد الثاني  واداریة،

 الجزائر،مجلة في والمالیة المحلیة الإدارة نظام تشخیص، بسمةعولمي  )6

 .الرابع ،العدد إفریقیا شمال اقتصادیات

  الأطروحات و المذكرات :  سادسا

مزیاني فریدة ،المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في  )1

 .2005التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة،

 في المحلیة التنمیة إدارة في البلدیة دور تفعیل آلیات،  الطاهر محمد غزیز )2

 ، الحقوق قسم السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة مرباح قاصدي ماجستیر،جامعة ،مذكرة الجزائر

 .2011، ورقلة

بن ناصر بوطیب، الرقابة الوصائیة وآثرها على المجالس الشعبیة البلدیة في  )3

 .2011الجزائر، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ورقلة 
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  8  مهیدت

  11  الأحكام الخاصة بسیر المداولات :المبحث الأول

  11  )الولائي/ البلدي (دورات المجلس الشعبي : المطلب الأول

  12  تنظیم الدورات: الفرع الأول

  12  رزنامة الدورات: أولا

  12  الدورات العادیة-أ

  13  )الاستثنائیة(الدورات غیر العادیة - ب

  15  )الولائي ،البلدي (مكان انعقاد دورات المجلس الشعبي -ج
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  20  القاعدة العامة-أ

  20  الاستثناء- ب

  21  تنظیم الجلسات : المطلب الثاني 

  22  المناقشات : الفرع الأول 

  22  أمانة الجلسة: أولا 

  23  ضبط المناقشات: ثانیا 

  24  عملیات التصویت و الوكالة: الفرع الثاني 

  24  عملیات التصویت: أولا 

  25  الوكالة: ثانیا

  25  الوكالة صلاحیة -أ

  26  حدود صلاحیة الوكالة- ب

  26  مضمون الوكالة-ج

  27  الأحكام الخاصة بتدوین المداولات: لمبحث الثانيا

  28  محضر الجلسة و المداولة و مستخرجها: المطلب الأول 

  28  محضر الجلسة: الفرع الأول 

  28  بخصوص محضر الجلسة الافتتاحیة: أولا 

  29  استئناف الأشغال محاضر:ثانیا

  29  محضر اختتام الدورة:  ثالثا

  30  المداولة و مستخرجها:الفرع  الثاني

  30  كیفیة  تحریر المداولات :أولا

  31  مستخرج المداولة :ثانیا

  32  نشر مستخرج المداولة  و تبلیغها:ثالثا
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  32  نشر مستخرج المداولة -أ

  32  تبلیغ مستخرج  المداولة

  32  سجل المداولات: الثانيالمطلب 

  33  أوصاف  سجل  المداولات و خصائصه:الفرع الأول  

  33  خصائص سجل المداولات: أولا 

  33  كیفیة استعمال سجل المداولات: ثانیا 

  33  حفظ سجل المداولات: الفرع الثاني

  36  خلاصة الفصل

  المنتخبة المحلیة المجالس مداولات على الرقابة: الفصل الثاني 

  39  الأعمال التي تخضع للرقابة بالوصایة :المبحث الأول
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  52  أعمال المجالس المحلیةفي الرقابة الوصائیة النتائج المترتبة على : المبحث الثاني

  52  .والإلغاء على أعمال المجالس المحلیة ر سلطة التصدیقاأث :المطلب الأول



 محتویاتفھرس ال

 77 

  53  سلطة التصدیق نتائج: الفرع الأول

  54  سلطة الإلغاء نتائج:الفرع الثاني 

  56  اثر سلطة الحلول على أداء المجالس المحلیة: المطلب الثاني

  57  سلطة حلول الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي ناتج: الفرع الأول

  58  أثر الحلول المالي على استقلالیة المجالس المحلیة:الثاني الفرع

  60  خلاصة الفصل 

  64-61  الخاتمة

  65  الملاحق

  73  قائمة المصادر و المراجع

  74   المحتویاتفهرس 

  


